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مشروعات تقنین أحكام العشرية الاسلاءية 


(اولا ) تشكبل لحان خاصة 
للنظر فى آعمال لجان تفنين الشريعة الاسلامية 





رئيس الجلس : 
يسءدنى أن أعرض على احلس ما إنجازه:فى موضوع تقنین آحکام 


_ الشريعة الاسلامية الذق طال انتظار الشعب له . 


كان المحماس ‏ إعمالا لمح المادة الثانية من الدستور س قد وافق 
بلس یه المعقودة فى ۱۷ هن دسر سنه ۷۸ ل شكيل نة خاصة 
لدراسة الاقترا عاك فاص تطبیق | عکام اشر يمه الاسلامية وتقتیما» 
وقد رخص لنة ق‌آن تستردی,کل الدراعات والتقنینات, القوا ین اصة 
بتطبرق أحك التشبن بعة الاسلامية » سواء فى مصر أو فى ادارج» کا 
رخ المحدس لها.ف الاستانة عن تراه من 1نراء والمتخصصينف الشريعة 
ا سار مية وق القاون ٠‏ 

وا تنادا إلى هذا القرار » ضع إن اة اللاصة عض أا ة الشريءة 
الاسلامية والتانون و طن رخال القضاء » وعتست النة أول الجاع 
لها فى .۲ من دمر سنة ۱۹۷۸ برثاسى ۰ وقد دأث انجنة -- تسیا 


العمل ورغبة فى الاسراع و مجاز مهمتما س بتشكيل سبع لحان فرعية » 


هی لان : التق ضی » والقوانين الاجاعية » والعاملات الالية | 


E 


وفد أنجزت هذه اجان سظ أغمالها. وعرضتمام| المة ارات 
أن نستانس رأى الازهر الشر يف والحامداث والحهات القضائية » 
نبت الما مهذه الأعمال لإنذاء الرأى فى شأنها : 

وق روجمت بعض الشروعاتالةرحی ضوء ما [نبی إليه من رأى 
أو افتراح من تلك ال مهات وا کندات صياغما المائية . 

3 أطت الاسر هلمأ ۳ ۱۲ من يولية سب اق سا یی إليه عن 
نشاطه خلال دور الانعقاد العادی الاول كماسبة فص هذا الدور» عا 
ابت إليه ن تق أحكام الشر بعة الإسلامية رما أنجزت من عمل ٠‏ 

و74 من بل سنة( ۱۹۸ أحيط الحلسعاما بذاك وأفر تشكيل الجنة 
لخاصة؛ولهانها الفرعية بعد أن أ-:طعاما بكل ما أنجزته هذه الحنة و اما 
الفرعية ٠‏ 


وأحطته كذلك - ف بيانى إليه ق7؟ من أغسطس سنة ۱۹۸۱ عن 
نشاط امحلس خلال دور الانعقاد العادى السابق عناسبة فض هذا الدور 
آیضا د ءا انتبت إليه تلك الان فى إمحان مهمتها .. 

واذ بسن حى الآآن عرض الشروعات ال | کتملات صياغتها عل 
احلس » فا نی أقترح عل حضراتیک ا لمو افقةعل إعادة تشکیل الجنة الخاصة 
غل أن تعاو با سبع ان فرء 2 » وتتولى السة الحا ةوضع خطة العمل 
ۇم مة أغمال اجان الفرعية والتذ-یق بن مائتجزه من أعمال »وتتوی 
كل لنة من الحان الفرعية .درام آحد. المشروءاتةالتى أنجزتها النة 
الفية السابقة وهی : 


. س نة التقاضخی‎ ١ 

۲ س نة القوانین الاجتاعية: : 

م س نة المعاملات المالية والاقتضادية” ٠‏ 
۽ س للحنة المعاملات المدنية . 

ه انا اة المقو بات ٠‏ 

> ب الحنة التجارة العامة , 


۳ لحنة التجارة لبدرية . 


وثنة الخاصة وغرها من الجان الفرعية الاستعاية من ترى الاسثمالة 
به من الخبراء والتخصصین فى الشر يمة الاسلامية والقانون , 


وی ذلك أن هناك مشر وعان مت صیاغتما بعد امنطلاع رأى. كل 
اجهات امسئولا اتصة » ولا كان الامر يقتضى تشكيل لان خاصة 
با للدسثور واللائحة لعرض الوضوع عل انماس ف میت لاد 
نی أفترح على حضراتم لذا الأسلوب حى يتمنى لنا نظر ذلك فى 
الاجماع المقبل إن ساء ال , ۱ 

فهل توانقون حضران على مبدأ نشکیل هنم يمان 0 


٠ ) موائفة‎ ( 


) ( مب الحلمية الحادية والسئين ( دور الانمقاد العادى الثالث من الفصل التشريسى الثالث) المعقودة بتاريخ ۰ برلیه ۱۹۸۲ 





مید اليم المندى رئيس إدارة قضايا الكومة سادمًا 
6 أن ديم القامو ف الات العام سابقا 
١ 3 4 E CT, 2 5‏ > )۰ 4 2 4 
O 4 / Caka 7 ۳‏ 1 ك اد الدإخلية أحيد ثابت عو بضة نائب وئيس مجاس الدولة 
۱ زد ]برع ثم اتك الم و افقة » یکین شکل هسده 
و كي 1 بو ابو : مد فتحی م‌می نائب رئيس حکة النقض 
حا ل : فى : 4 
عل سابقا وعضو محاس الشوری 
أولا المحنة اللاصة : عبد الله اد عضو ممع الحو تا لاسلامية 
الدکتور ری آبو طالب ون ام ودرا روود 2 3 ركنا عطية 08 » » » » 
اللأستاذ حافظ ی E OE N IO OE‏ | اراد الوقفى 1 2 » » » 


رئبس المجلس : 


مهد أنيس عيادة رئيس قسر الفقهالمقارن بكلية 
الشر بعة والقا نون سابقا 
حسین حامد رئيس قسم الشريعة. بكلية 
امحقبوق حامعة القاهرة 
| براسم صاخ نا ب وئیس. محکة النقض 
أجند السید سايان نائمب‌الا من العا مالسا بق لاس 
7 ۱ ۱ . الشعب ومستشارزئيسامحلس 
اتور تيد عل حجوب ال ال موه يم ۱ اد کتور حال الدين مود أمين عاماحلس‌الاعل للششون 
وی من الاسلدمد 


وهم الم من الأسانذة والتخصصین السادة 2 الدكتوز فتعجی سرور أستاذ برس فم القا نون 
الحنائى محقوق القاهرة 


» إبراهم ES CARRERE E SS‏ د 

1 E E E و‎ Ps أمدعل‎ » 

کیک r ER a RR‏ 
از ماو زا مد د شا ا آعضاء 

» طلبة عو يضة OO 17 CY‏ واد 1 

اة نة ,اما :1 ولا 


فضيلة الأمام الا کر شيخ الأزهر ا فب OE‏ 

O‏ ل و E‏ یدام کیا 

وزيرالأوقاف مناخ عه :سي مک جك اضر وتلا اوس لنت ميد كلبة الشر بعة والقائون تمامعة ال 
و سق انا الازهن ارو اوی خی ل اود 
فنا لمق حيو سي کی ونا نا کک 


رئيس محکة النقض وب !اداه وی جوم موق ای نا ١‏ - لنة التقاضی 1 
I e‏ لاسا مسار ضار Tn‏ 
النائب العام ا ا اه NDE e‏ 00 


رئنس إذارة كمايا اليحومة ا 


فان الفرعية 





علا ١‏ لصم اشم ارود طاطم ل وشات 
« ؛ صد الان توفيق عل خشبه .. .. یر 

ا ا ل © ان e‏ ساو امهو 

» فتحى زک الصادق دمل چ مدر مم E‏ 

مدير عام التبا بة الادار ية ۱ الاستاذة شنة الطو یل دە ا وم 
مه ابر وز بر شكو نالأزهر سابقا - الإعتاة حافا لق کر رک ا دید 
كر یا الری وز برالأوقافسابقا الأستاذ إنراهم الزاهد ٠‏ كو دع بتر لط es‏ .3 يا 
عبد المنعم فرج الصدة ائب‌رئیس جامعةالقاهرة سابقا | « ( هل السیه هلال مه ادبي کے ظ 


زا 
سے 
3 
سرت 
سس bS‏ 
9 
۰ 
1 
1 
0 
1 


ل 


۲ اة القوانن الحناية : 


الأستاذ حافظ دوی 4 ار e‏ به 


و حول تفر ف ی و امد دم :ل 


امس و ودیم داود فرد ور یج + 
u‏ تن المهدئ Ea‏ مه 


RET,‏ اس ين 


Ax 


5 حازم ابو ستيت الي ا 
۱ عد عيك الغقا ر الم ودانی ب 00 وم “يده 
4 » مهد ديد اليد الرا کی ET 1 e‏ 


oO TT. 


م نة المعاملات الدينية : 


| ور کال العطيشى ا د بت مر 
الاستاذ عبد الپاری سلمان ی e SD‏ 
» صلاح الطاروطی EY E‏ نت “عدم ل 0200 


0 جورج روفائیل رزف ويك افد وهر انمه 
ند عبد الرحم عيد ارهن اد ا و يدل 


2 1 


ا« “«.عويس فبك الحفيظ علبوة 38 
الأشتاذة اء الاج آدهم عد عليوة 


“ وا" على على الرق, ی د ر اخ الوم 


ع س أنة التجارة البحر ند : 
الا ستاد ا<د على «وه‌ی . 4 ده ونه 7 رئسب 
رب 
و« یا ناروز e‏ ا و دا يذه 1 كر یی 
> 1 3795 مص ظفی غباشی o3 eee‏ وه s7 oes gı‏ 





3 د . عبد السميع عبد السلام مبروك i EE Fh‏ 


و لحنة الا نون التماری. : 

دکتوز چد اتل ليلد N ES‏ 

الاستاذ حسین وشاحی ‏ .. 
و اعفد ابو زد الوكيل EAP FR‏ ا ا 
و سعد أحمد منساوی قتاوی . مت سرب صلا 
ا كل ا ع هن یی هم عد و ایو E‏ 
وا الدرطرفات ع موه ساو اد 0 


5 نة القوازن الاجتاعية - 

الد يور جد عق اونب 1 ود واد را “لل ...ةن 
الاستاد جود على بو زند الك له اه دا 10 
اه ام و ف ند ی شم ۱ 


الماد امد هك و کب 
« شود نافع وا ع يوك 
ري" ود مد سلام ES EES‏ 
ال ایاضر أل ا دا یب چا 
: آبو الکارم عبد العز یز عبد الر حي ال اه بو از 
« نشأت كامل سوم SK‏ اام ا رت 
OA i‏ د ره مر ا 


و فا r‏ ليها 


ى وتا “ns‏ .و انها ل لبها 


عضا 3 


۷ سب نة القؤازين المالية والاقتصادية . 

الدكتوز طلبة عويظة ری ب٠‏ : 
الاستاف خسن وزیری لد ابر از 
« نی عير شان“ 2 با ور 
الك ل 2 ارو جاسم وو N‏ 
« عد عاص جاب اله ر , ۳ 
۶« شا کر السعید قز ال ابر . 
« .مود هد عبد الزن وو ي ر 
د الشیخ صا آبو اين ي ا ا | 


.۰ ايه ووه 


7 وهده امان وظیف ما النظر ف الشروعات الى آرت و اعداد 2 
ود KEE‏ تعدیلها حسیما ریق تهب لیا ین ۳۹ بع 9 نت 
۹ 2 ا إلى نف الشئون الدستوريةوالنشر یار 
لرأي فيها تمهيد! لعرضها على الاس 4 1 ما 


قبل توافقون جات عل الم تين ا 


( موه ) *# 


e CL: ۱ 2 ۳ 





دع 


( ثانيا ) بيان السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب 
عن مشروعات تفن الشريعة الاسلامية 


>” ~~ 


رئيس الجلس : 
د سوا أعضاء وی : ل 


أن ان حسمن تا تن ی وتوفيقه عملا هر لاز عمل 
قار کی 2 مت له للتعديل الدستورى للادة الثانية من الدستور س 
التى تقضی بان تكون مبادى ا'شريعةالإسلاميةالمصدر الرئيسىالتشريع ٠‏ 


و اد و افقء تضبراتج مجاسة ۲۰ بو نية ۱۸ عل شکل اللنة 
انلاصة والحان ال رعية الى ستتولى تمدع مشر وعات تقنین الشريءة 
الإسلامية الى تم ابجازها و لعل عخضراتج نذکون ماعرضته على الحلس 
من المراحل انختلفة الى مم ما هذا العمل اللايل منذ اذ النس فى ۱۷ 
دسمير سنة ۱۵۷۸ قراره بالبدء فى تقنين الشريعة ٤‏ ولست عاجة إلى 
الحديث عن اهود أو الصعوبات الى اکتتفت إغداد هه الم يعات 
فسبنا اليوم أن الأمل والرجاء قد نولا إلى عمل لول مناء . 


إنه وان كان الزملاء رؤساء ا#ان الفرعية » سقدمون مرانک بان 
عن كا ٠ن‏ هذه المروعات الا اند دز ى > أن آشر ناذى ذی 
ند إلى 7 وضع الشربعة الاسلامیة موطع اطق والنزول ل على أحكامها 
هو عودة بالشعب المصرى © بل بالأمة المررية والاسلامية کلها ی ذاتما 
العرسة الاسلاهية بعد اغتراب عشناه فى ظل القوانن الا حنبية کر من 
فرن من الزنان ٠‏ إنه إنهاء للتناقص بين الق الأخلافية سن بت هذه 
الأرض الطيبة س والسياج الحضارى الذى ربط شعبنا بن القوانين 
الوضعية کا تضح من اانظرة الدياية والأخلاقية فى شأن بمض الأعمال 
كازنا وشرب اللمر ؛ والربا » وبين انظرة الما فقا للقوانين الوضعية 
القائمة ف هذا انمصوص ‏ وما بترتي عل فاك امن مرق مى" » بل 
احباط » للتناقض بين ما یمن به الإنسان الصری والقوانين الى 


3 يمدر بى فى هذا القام وقبل أن أعر قل السیات الرئيسية والملامح 
الأساسة لهذه النشریعات أن أجل آمانع ‏ أن هذا العمل الذی 
أنجزناء إعمالا للادة الثانية من الدستور » قد روع ی" إمدادة ورای 
فى تطبيقه أحكام الشريمة الإسلامية والبادی الدستوزية على السواء > 
معني أنناكلنا يمل أن الإسلام يكفل حرية امقيدة لبر المسامين من آهل 


معا ( دور الا عقاد العادى الثالث 


الكتاب إعمالا ليدأ ”لا | کر اه فى الدن “ > کایکفلالساو این المسامين 
وغير المسامين ف لقوق والواجیات إعمالا ليدأ ” لهم ما لنا وعلیهم 
ما علیتا “ و جدر بنا ها أن و كد إن الدستور الصری قد أفرد العديد 
من المؤاد لر ق هذ ن المبدأين > من ذلك السادة ۰ء من الدستور الى 
نيت على أن : 

المواطنون لدى القانون سواء »و هم مایا وون فى الحةقوق ا 
العامة » لاتمييز بيهم فى ذلك اسوب انس أو اراصل أو اءغة أو الدين 
أو العقيدة وتران 

كانصت المادة 5غ على ا 

” تكفل الدولة حربة العقيدة وسرت ةممارسة الشعائ رالدينية > 

و هذان التصان‌الدستور بان قاطعان, حاعانق غرير | 'يدأرن الإسلاميين 
« لا إ کراه فى الدن “” ولأهل الدکتاب مالامساهین ولهم ماعلم > 

و فضا عدا سبق 3 1 المشامات أنه شون :سیر أى نو تور 
ما سفق مع اق نصوصه و لاس ععز عن ا 4 ات 1 مضع 
له تسیر النص ال معدل لامادة الا نة من الدستور مثل بافى نصوصة ۰ 
كا ]نه من المسلمات أيضا أن مبادی الشر یعة الاسلامية السمحاء تقرر 
أن غير الملمين من آهل الکتاب خضعون فى آمور أحوالم الشخصية 
من زواج وطلاق وغ رهما شرا ملم ) وقد أستقر على داك ا فقهاء 
الشريعة منذ أقدم العصور نزولا على ماورد فى الکتاب والسنة ولذاك 
روعی ف التقنينات خضوع غر السامین فى مسائل الأحوال الشخصية 
وان متهم . 

وأهم لامح الأساسية للتقنينات الحديدة تظهر فا : 

ان 0 التقندناتمأخوذة من الشربعةالإسلامة نصا أو عرجة 
على حد شرعی أو اصل من أصوطا وداك‌دون ن التقمد عذهب فقهی 
معين 6 ومن هنا . استنبطت الاحکام 4 أراء افقهاء الى تتفق ٠‏ 
وظروف كنم » ولست فى حاجة إلى أن آذکر ةرات أن الأحكام 
الشرعية . سقسم إلى قسمبن 

النوع الأول : أحكام قطعيةالثبوت والدلالة »وهذهلامجال للاجتهاد فا 

النوع الثانى : أحكام اجتهادية » ما لام ظنية الثبوت وإما لكوم 
ظنية الدلالة » ومن المسلم بالنسبة للا"حکام الاجتهادية أا تتفر بتفر 


من الفصل النشریمی الثالث ) العودة بتاريخ الأولمن بولیو ۱۹۸۲ 








زان وااكان الا الذى أدى إلى تعدد المذاهب الإسلامية بل والا راء 
داخل المذهب الواحد » وهو ما أعطى للفقه الإسلامى مرولة وجيونة 
آمکن معها القول بان الشريهة الإسلامية صالحة الكل زمان ومکان. . 


۲ س حرصت الحان الفنية الى توات إعداد هذه النشریعات عر بیان 

الأصل الشرعى لكل نص من النصوص آوالاصل أوالمبدأ الذى حرجت 

. الك عليه حى يكون الرجوع .ف التفسير والتأويل إلى مراجم الفقه 
الاشلامی‌بدلا من الالتجاء دا ما إنى الفقة الأجنى . ۱ 











ح م أما بالنسبة للعلاقات الا حاعبة والعاملات المالية الحديدة الى 
متمدئث ول بتطرق لها فقهاء الشريعة فقد اجتهدت الجان فى استلباط 
الاحکام ای تتفق وظروف انس و رو حالءصر بشرط مطابقتها لروح 
| الشريعة الاسلامية وأصوها ومن أمثلة ذلك معاملات البنوك والأمیتات 
1 رق استهار المال ۰. .ءالخ . 


]ل ق ميل الفاظ هل التراث الفقهر الصمری‌ومبادی: التضاء 
الى استقرت طوال القرن'الماضى فقد حرصت المهان عل الا خذ 
بالمى طاحات القانونية الا لو فة و رج عامما فى الصياغة إلا إذا 
افتضت الضرورة ذاك > اما المصمون واله‌انی فهما مطابقان للفقه 
الاسلامی, . 


"والنشریعات الى تم |جازها هى ۰ 


۱۰۰۰ مشروع قانون العاملات المدنية : ويقع فى أ كثر من‎ = ١ 
۰ مادة‎ 


۲ - مشروع قانون الاثبات : ویقع فى ۱۸۱مادة . 


ع سس سس د ل 
۴ س مشروع قانؤن العقوبات : القهم العام والحدود والتعزرات 
ویقع ق ۵ مادم . 
سس مشروع قانون التجارة البحرية : وبع فى ۳) مادة . 
ه - مشروع فانون التجارة :ویقع فى ۷۷٩‏ مادة . 


الاخوة والأخوات : 


إن هذا العمل الارشحی الذى كانت إشارة البده فية من #لسكي الموقر 
مازال بحاجة إلى جهد جهيد يتعين أن يسعى له کل الذين بردون 
للشربعة الازدهار ) کل فى مجال تحصضه وهذا بقتضینا أن نبدأ منذ الآن 
ما بای * 


(۱) مبيئة المناخ الاجتاهی لقبول التقنينات | لدندة ویکون لك 
عن طرق وسائل الاعلام المتعددة ومقد جلسة امتطلاع فى الوضوعات 
الى جدت فى امحتمم بعد إقفال باب الاجتهاد : وتبنت الجنة بض الآ راء 
فها مثل أعمال البنوك ونظ التامين ونظم استهار الأموال ...ال 


(۲) يتعين تنظم دورات تدريبية حى يتفسح الال أمام القضاة 
لدراسة واستیعاب التشم يعات الحديدة ۰ 


(۳) یتمین تغیر برا الدراسة فى كليات الحقوق ف انلامعات المصرية 
ما نی مع التقنينات الحديدة . ظ 


حفظ ال أءتنا وسدد خطاها على طريق العزة والتصر بقيادة رئيسنا 
وقائدنا الرئيس مهد حمنی ميارك : 


. ومشروع قانون التقاضى ۰. ويمع فى ١ه مادة‎ ١ 
ید"‎ 


۱ a. 


بيذ 


0 


والسلام عليكم ورحمة الله وركاته . 





( ثالثا » كلمة السيف العضو ممتاز نضاى 


:رئيس لجنة التقاضى عن : 
١‏ مشروع قانون اجراءات التقاضى 
۳ س مشروع قانون الاثبات 





2 الله الرحمن ال رح 
السند الا ساد الدكثور اروش الحلس ٠‏ السادة الاعضاء : 
#أوذ قبل أن أدأ تلاوة تقررم الحنة عن مرو قانو یی احرایات 
التقاضئ والإثبات أن أتوجه بالشکو والعرذان إلى مجاس الشعب! موق 
ورئيسه اليد الدكتور صوق أبو طالب على الحهد الوفير الذى طاحب 
إجراءات تعديل هذه الفوانن «الصورة الى نهت الما هذه الت.ديلات 
وكذلك نوجه بالذكر إلى رئيس نة إجراءات التقاضى ااسابق السيد 
اعضو ضيلة الشيخ صلاح أبو إسماعيل » ولقد ساهم مجه دوافرفى 
0 ۱ 
والآن آقدم س‌ضراتکی تقريرا موجزا عن متمروع قانون التقاضی 
ف العاملات امد نة راشب رية > وكلنا ته أنباخة تقنین(جرامات انقاخی 
واارافعات دأت عماا فى فيرا بر سنة ۹ 6 اء عل تکلیف من السيد 
الدكتور رئيس مجلس الشعب لنقذین وإعادةصاغة مواد قانون‌اطرافعات 
لداية والتجارية وقانون الاثبات| این ما تفقوقواعدو أحكام اأشريعة 
الاملامية » وثار الحدل فى بدابه عمل الإجنة هل بقتصر هذا :العمل على 
مر اجهة واستعراض النصو ص اناية لتجديد ۱۰ حالف من تالا <کام 
تاغیه او تعدله عاشفق مع الأحكام الشرمية وم لا مخالفها تبقیه عل حاله 
أم أأه مب تأصیل کل مادة من مواد الشروع العدل ل کون لكل حم 
أصلهالشرعى الصحيح سواء من “تاب الله عز وجل أو سنة ر-ول الكريم 
صل الله عليه وسلم او من لاجاع أو من آراء الفقهاء الشرعيين» واخدت 
اللمنة الذورة بالرآی الأول على أساس أنه يو ی الى صرعة لومجاز . 
وقسمت اللهنة لها إلى حسة أقسام أسندت كل قمم منما إلى حسنة 
فرعة رها وان امس هی : نة زطام العضاء وترتيبانحا ج » ولحنة 
الزهوى والحيبة 4 وىة إجراءات اتقاضر » ولنة الإثبات 6 ولخنة 
امک وطرق الطعن فى الأحكام وتنفيذها . 
وقد مت کل نة من هذه لمان الفر عرة تفر برها إلى نة نين إجراءأت 
لتقافی ی وضعت تقر را فاا الك فه عسل قاعدة أن 
الأسل فى الأشيآه ااحة وال مالم رد دلا ح م ٠‏ وق ضوء شل 
أقرات من مواد قانون المر افعات الال الصا در ه القانون ر٣ A‏ 
م| لاسء‌ارض عع اصل من أصول الشريعة الإسلامية» أما ما تعارض ا 
۳ ونم الاضول نقد تناو نه لمنة المذكورةبالتعدي ل أوالإضافةأوالحذف 


۱ 


3 اشتحدارف بعص مواد سول رد5 6 ورود الا ن هذا العما _قدمت 
تقر رها بذاك إلى الحنة الم مة لانن أ كام الشمربعة الإسلاءية مجلس 
لتغدل قوانن المرافعات والإثيات والسلطة القضائية . 


ولکن الئنة العامة اة الذكر أءاذت.هذا التقر رز لاصیل الوادالی 
اش[ عم حدما واربط لنش یم قصمادزة الأضاية من الكهب الشرغية 
وعدم الافتصار على تعدیل ما حالف احکام الشر وه و قياءمالا كا لها 1 


وق بول سنة 14۸1 آصدر اليد الد نوز ررس القن قرا ابتشکیل 
لحنة ثنائية من الا ستاذی السنشار | راهم القليوبى الد ئب ,العام الاق 
ونضيلة الشيخ | راهم الوقفى #ض وة البحوث الإسلاءيةومفنشالعلوم 
الدينبة بالأزفر سَابقا » وذنك للقيام هذا التأضيا ... 


ویدأت اللجنة الثنائية عهلها فى سبتمبر سنة ۱۹۸۱وفامت به دى 
ثلاث سراحل أرلاها مرحلة الرجوع إلى" آهم المراجع اشرمية اللارمة 
لهذا العمل واختارت ما زد على المسة والعشرن مرجعا من أمهات 
الكنب لاه الفقهاء واحتهدین الشهورین وكتب اتفسر والحديث 
وفامتمکتة علس الشعب باحد ار تاكالکتس وتعدر الحصولء| البءعض 
الفليل من )وحملت اللجنة مقرعماها مکنبة مجاس الذعب او فىأما كن 
خر یو کانت تعق. ثلاث خلسات منز ها آو.جاستین نوا -تغزقتم اجمة 
لك الرا< ہی ما به معبر د سبهير سه ۱ عم فما ا:خلاص کل 
ما تعلق بموضوعات مهنا ف قانون المرافعات الدنية والتجارية ومع 
هذه ا صات ۱ ۴ 


وعد أن نمت اللجنة الثنائية هده المرحلة الأول بدأت مرح لماالثانية 
وهی الحاق :نك انملاصات والا حات الى تم مها ل ؤ موضعهالمناسب 
می أعمالأقساءفانونالمرافءاتالموزعةءر بحا 4الفرعرة الهس سالاد ةالذ كر 
وف أوائل با سنه ۱۹۸۲ دأت الاحنة ا ر حله الثالثةا لهامةوالأخرة 


24 ادره الشرعية وايكون الزجوع إلى تلك الأصول والمراجع الاسلامة» 
لاللفوانين والمراجع الاجننية عند أخلاف وجهات النظر ى التطبيق › 
وذلك مع الإفادة بالتفندنات ومشروعات التفزين الاسلامی الوحود؛ 


ظ الشرعية من كتاب و سنة أو ماع أو رأى فقهى ( بط التقنزن المنشود 


۹ 


رل کی saere‏ 


ال » مع الحرص عل الابقاء على الحيكل العام شمر يبع المصرى اء اع 4 
وعلى تذل كل مادة او عضن الواد المءلقة عوضوع: یت الا كان 
عذ کرة ایضاحه سن فما الک ومصادره الشرعية من كتب الفقة 
الاسنی وذلك نذا بام الأول من أقشام القانون وهو الف للا 
" بنظاغ القضاء وترتیب الحا کم واختصاصتبا ثم بباقى الأقسام الاخری 
- ياء » آما الؤاد. النظمة .لأمون. مستحده لس لما .آضول 
و و حالف هذه ار صرل .فزن وضعها فى الشزوع سیکون تأصبله است: 
١‏ لقعي المصالح المرسلة الى تي اولر,۱, مر وضع المناسب من باق 
لتح ا مادادمت و الشريعة الإسللا-ية 





۱ مصادر المشروع ومنهجه 
راعت‌الهن أن الشر ع مصدر ین :آ رما الکتاب والستة والا ماع 
5 ارا أفتهاء المدونة ق رضت" الفقه ال" سادا 9 ہا سلظة ول الأ 
يق یز .بط 

و اقا الا 5 


5 ةف نظي شئون الد ولد و محم | القضاء » وألغاية من 


كذلك راعت الفسة فى م ج المشروع أنه لم :د إلى إجراءات النقاضی 
المتعامة عسائل الأ حوال الشخصية والىخ صصرللاقا:ونالمرايءات|لحالى 
الکتاب ار ام منه بدءا من المادة 58م إلى المادة ۱۰۳۲ على أساس 
أن يصدر ما قادون مستقل .جریا على الممجالذىسارتعءليه لحده ال بات 
فى مشرو ها الذى قدمته اس الشعب أستنادا إلى أن التکلیف الصادر 
ایا من هذا اماس دو وضع مشروع قانون إجراءات التقاذىف الراد 
المدئية و تجار بة من الفقة الاسلامی ول ندخل لاحوال الشخصية فى 
دائرة تقنبن الشر يءذ مجلس الشمب وهی مسائل مختلفة بطبيعها عن 
۱ میا العامللات الب له ثما آقتفی أن بکون ها فی کثر من" انا حيان 
٠‏ قرا خاصه ا تالف القو اعد فى المسائل المدنية والتجار خاصقوان 
. أعكام الأحوال الشخصبة بالذسبة لغير السامین تختاب عنما با لذب 
السادين و لي._ المراد توحيدها بن المسامين وغيره لقيامها على العقيدة 
0 ومن أجل هذه الأعتبارات لم بدخل لنة احراءات التقاضی فى 
ها الكيتاب الرابم من قانون المرانعات 
الأحواك الشخصية عل أساس أن وصدر به و بقواعد الاثبات الخاصة 
ما ةنون مستقل » ولذلك أقنصر تمل الإان الفرعية امس عل مراجعة 
تقذ انون المرانه' ت الحالى فى المواد الدنه والتجاربة ا تداء من المادة 
لول خی المبأة ۵۱۳ منه فقط ٠‏ 


مرادی الشروع 
وقد قام الشروع الرفق قل البادی" الا ية : 
الما الأول ا ربط القن النشوة مصادره الشرعية من کتاب 
کب الفقة الاسلامی ليكون الرجوع إلى :ل كالأصولوالمراجع لاس امية 
لاللقوا نان الا حند ة عند اختلاف وجهات النظر ف التطرق 


المبدأ الثانى س عدم التقيد عذهب معين من مذاهب الفقة الإسلامى 
ولو كان المذهب الحنقى وذلك خروجا ءن ضرق المذهب الواحد إلى سعة 
شر بعة الاسلام عذاهما اختلفة إذ إن الذاهب الفقهية الاصلامية لست إلا 
وجهات نظر لأصحاما لايقيد غيرها الا بقدر ما موم اادلیل على گعته 


۱ وعلى حقرقة لا عباحة المعتيرة شر‌ها : 


ادا الال ست. انه بالنسبة للواد المنظمة للا"مور المستحدثة والى 
ليس شا آصول شرمية ولاخالف هذه الأصول فإن وضعها فى الشروع 
کون استداذا إلى قاعدة المصلعة المرسلة الى تيز لولى الامر وضع النظم 
المناسبة لتحقيق .صالح اتمم مادمت لاتتعارض مغ أحكام الشرع وی 
الى م برد نص شرعى باعتبارها أو و الغا ما » وأ هذا مما تعارقى الماس 


عليه ق حیا م و تعاماو | به وفقا کم الشر ية الاسلامة لأن القانون 


حب أن یک 3 رف ااصله محياة احتمح وادا ی و نم لد ۰ 


المبدأ الرابع س عدم محاولة استقصاء کل التفاصيل والفروع او النص 
عل حکها أ كتفاء بالكليات نحقيقا لغرض المرونة و عکنا للقضاء الفقة 
من دووهما ۴ تطبيق كك الكليات عل ۱ و اقعات وفقا للقواعد المقررة 
فى الفقة الاسلامی 


ع ان 
يشتمل مشروع القانون عل : 
أولا ب الأحكام العامة فى الخصومة والتنفيذ ثم كتارن . 
انیا ب الکتاب الاول فى إجراءات الثقاضى وقواعد المرادءات 
الغا س رالکذاب الثانى و شمل افيد وإجراءاته وشروطه . 
الكتاب از ول 

و بشمل أربعة آبواب 

اللاب الا ول : وهو حاص بقواعر اعام القضاء و رئیب ما > 
واوا ما و اة لاختضاصی ا أو ال عى أ رأ الل »م 
أحكام وث, وط عدم صلاحية النضاة وردهم وحم ف لیا 


العامة و تدلك شروط ونظام التحكيم . 





المذكرة الايضاحية 
مشروع قانون الاثبات فى الواد الدئية والتجارية 


آشمبة قواعد الاشات ؛ 

تحتل قواعد الاثبات آعمیه خاصه . اذ أن الحق _ وعو موضوع 
التقاضی - بتجرد من کل قیمه فى الحياة اذا لم يقم الدلیل على الصدر 
الذی نشا عنه » فالدليل هو قوام حياته ومعقد النفع فيه » حتی صدق 


القول بان الحق مجردا عن دليله بصبم عند النازعة فيه هو والعدم. 


سواء » من هنا يتعين أن تلقی قواعد. الاثبات الوضوعية منها والاجرائية 
عنابه خاصه اذ آنها الوسيلة التی بتوصل بها صاحب الحق الى اقامة 
الدلیل على قبام هذا الحق , وتقدیمه ال القضاء لیمکنه منه ۰ 


و تشتمل طالفه القواعد الوضوعية على سبيل آلشال على الاحکام 
التعلقه بمحل الاثبات وبيان من بيقع عليه عبوّه و تفصیل طرقه » واحوال 
اعمال کل من هذه الطرق » وغنی عن البیان أنه يقصد من هذه الاحکام 
دو حه عام اتقاء النارعات و تأمن ما بنبغى للتعامل من e‏ ۰ 


وتشمل طائفة القواعد الاجراثبة على سبیل تال ایضا ما بتصل منها 
بالشکل والاجراءات ولا سيما ما يقوم من هذه الطرق على التحقیق 
د والخىرة ۰ ۱ 


واذا كانت تلك هی آهمية الاثبات فى سائر النظم فان هذه الاهمية 

» تبدو أكثر وضوحا فى النظام الاسلامی الذی لا یکتفی بتقریر الحقوق‎ ١ 
: ؛ بل بحرص على اعداد وسبلة اثبساتها » ومن آمثله ذلك قوله تال‎ 
د با أبها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى أجل مسمی فاکتبوه ولیکتب‎ 

, بینکم کاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فلیکتب 
ولیملل الذی عليه الحق ولیتق الله ربه ولا ببخس منه شيئا فان كان 

الذى عليه الحق سفيها از ضعیفا اولا بستطیم أن يمل هو فلیملل وليه 

بالعدل واستشهدوا شهیدین من رجالكم فان لغ یسکونا وجلين فرجل 

وامرآنان ممن ترضون من الشهدا» أن تضل احداهما فتذکر احداهما 

الأخرى ولا بأب الشيداء اذا ما دعوا ولا تساموا أن تكتبوه صغيرا أو 

كبيرا الى أجله ذلكم اقسط عند الله وافوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا 

الا أن تکون تحارة حاضرة تدیرونها بینکم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها 

وأشهدوا اذا شا هتم ولا دضار كاتب ولا شهبد وان تفعلوا فانه فسوق 

نكم واتقو قوا الله وتعلمكم الله واه نكل شىء عليم ٠‏ وان کنتم على سغر 





ولم تحدوا كاتبا فرهان مقبوضة فان امن بعضكم بعضسيا فليؤد الذ 
أؤتمن آمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن بكتمها فاله 7 
قلبه والله بما تعملون عليم » ٠‏ ( المقرة 





: ۲۸۲ — ۲۸۲ ) ۰ وس 


۰ ذلك هن الآيات والاحادیت الخاصة باعداد الدلیل ٠‏ 


كما یجرص التظام الاسلامی ايسا على تمکین آصحاب الحقوق »م 
التمت بها بقضاء عادل » فیقول الله تعالى : «واذا حکمتم بين الام 
أن تحکموا بالعدل » ( النساء : ۵۸ ) وعيق حض بالخضم على ألا يا 
غير حقه حتى ولو قضى له به فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« انكم تختصمون الى » ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعظ 
فاققائ اله عل فخورهانا اسنیع اه فش قطدت له..فن حق آخیه هس 
فانما أقطع له قطعة من النار »4 هتفق عليه ( بلوغ المسرام رقم ۱۹۴ 
N e‏ 


او a Es‏ ۲ 5 تقف شكلية الدلبا 
المهيأ » أو اجراءات تقديم الآدلة للقضاء ء عانقا يحول دون تمتع أصحار 


الخقوق بحقوقهم ٠‏ 


منهج الشروع : 


وقد نهجت التشریعات مناهج شتی فى اختيار الوضم الناسب لقواعد 
الاثبات » فذهب بعضها ( التشریعات الجرمانیه ) الى الحاقها بقسانون 
المرافعات » وهو مذهب للقی النقد الشدید من الفقه الصری ۰ وذهب 
بعضها ( التشریعات اللاتينية ) الى توزیع تلك القواعد بين القانون 
الدنی فتختصه بالقواعد الموضوعية : وبين قانون آلرانعات فتختصه 
بالأحكام الاجرائية » وهذا الذهب أيضا محل نقد لصعوبة التفرقة بين 
ما هو اجراثى وما هو موضوعى من قواعد الاثبات ۰ فضلا عن صعوبة 
اختيار الموضع المناسب للقواعد الموضوعية فى التعنين الدنی ٠‏ وذهب 
البعض الآخر ( التشريعات الانجلو سكسونية:) الى فصل قواعد الاثبات 
الوضوعبة عن القانون المدنى وفصل قواعد الاثبات الاجرائیه عنقانون 
المرافمات وتجميعهما فى تقنين مستقل * وقد أخذ بذلك التشريع ۽ 
السورى فى قانون البینات فى المواد المدنية والتجسارية ( رقم ۲۵۹ 
الصادر فى ٠١‏ جزبران سنة 15417 ) وكذا التشريع الأمريكى الذى , 
امياد الى قواعد الائسات فى المواد الدنسه قواعد الاثبات فى المواد 
الجنائية ۰ 





وفی مصر نهج الشرع فى ابواد. الدنیسه والتجایه . أول الامر منهج 


الفصبل , فضبمن القانون الدنی الاچکام الوضوعية, فى الاثبات وضمن 
قانون المرافعات القواعد الاجرائية ثم عدل عن ذلك الى منهج ایس 
۳ ادد قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية ا رقم 
٠‏ لسنة ۱۹۸ - وهو التهج الذی اقبعه آیضا فى لاثحة ترتیب الحاکم 
"الشرعية الصادر بها الرسوم بقانون رقم ۷۸ لسنة ۱۹۲۱ اذا جمم فیها 
بن کا الموضوعية والأحكام بالإجزائيةبق الباب الثالث الذى عنوانه 
« فى الادلة » ٠‏ 

9 وی فى هذا المشرون الاستمرار فی الاحد بللنهج الاخ وضو 
الجمع' دين 'قواعذ الانسات الوضوعیه و قواعده الاجراثيّة:فئى. تقنين مستقل 
لمافى ذلك من تيسير على صاحب الحق فى التعرف على ما يسند حقه 
من دلیل وطريق تقديمه للقضاء وتجنب الصعوبات التی تنجم, عن 
تشتيت مواد الاثبات بين القانون المدنى وقانون الرافنصات مع الصلة 
لوقيقة التى تجسمیما حت لینمدر فى كتير من الور ندید ما هو نها 
موضوقی بها لس أو اجرائی خالصض ؛ بل انه لو آمکن ذلات دا كان 
مرغوبا فيه اذ أن کلیهما پنبتی حکمه عل لاوا شرا قدا دای الشروغ 
ني هذا السلك تخلصا من النقد النق يوجه الى موضع مواد الاثبات فى 
؟لقأ نون الدنی نام اذ جات فى نهاية الكتاب الأول من آلقستم الاؤل 
الخاص بالالتزامات أو الحقوق الشخصية فى حين أن حكمها تشرى عل 
الحقوق الشخصیه والحقوق العينية جمیعا وهو تقد اخس به واضعو 
مسرو القانون الدنی‌الصری القائّم وکانوا یاملون لو جنعوا ین قواغد 
انات و قواعد الضهر فى کتاب مسقل + 


ما 

وهذا المشرواع له 114 ,۱ احدهْنا ) آراء الفقهاء' الدو نة فن كتب 
الفقة ور ۷ رالغانی) سلطة ول الامر وفقا للاحکام الشزعيسة فى 
تدظییم شنقون/۱لدولة ومتها: القضباء ٠‏ رل ۱ 


AVET‏ 198 9 27 تن و ایا ال 


E. 


0 وس ي بسیت ل EES CEN ya‏ 
معي ولو كان هو الذهب الحنفى الذى ساد فى ربوع مصر ردحا طويلا 
من الزمان ۰ وبذلك تحقق الخراو من" یق الذهپ الواحد الى سسعة 


2 لاسلام : ب يها الختلفة اذ المذاهب الفقهية الاسلامية ليست 


.۲ کبیا لا تيد غرم الا بقئذر ما يقوم الدلیل على 


2 دعل وه للمصلخة العتبرة شرعا ٠‏ 


. 


فيما لم برد فيه نص عن الشارع أو اجماع آو ذليل شرعی آخر 


مبادىء التروع. : 


وقد قام المشروع المرافق عل المباديء الآتية : 


N ۳4‏ الغا نى فُعيته قق المصّلحة التی يغتبرها الشارع 


الیدا الاول : وه القاضى بمد سلطته فى الدعوى من یت الائبات 


رای فد شود غه - 


وهناك مذامب ثلائة فى القانون, في هذا الصدد : 


ب الذهب الحر أو الطلق : ووفقا لهذا الذعت لا بر‌سبم. القانون 
عا . اي » بل يترك الخصوم آحرارا بقدمون 
الادله التی کت ی يس ويا ليل سوه تن لازي 
یز 


e 5‏ القا نونی او القید. : وفی هذا النحب يقيد القانون 
الائبات, اشع التقبيد ٠‏ ,ففى هذا ,الذحب. يرسي القانون, طرقا مجددة 
تجديدا دقیقا لاثبات المصادر الختلفة. للروابط القانونية ويجعل .لكل 
طزبيق فیمته ۰ ویتقید. يكل ذلك الخصوم والقاضی ,۰ . 

۳ د المذهب الختلط + وهو" یجمع..بین الاثبنات الطلق والا ثنات, القید 
فهو فى الساثل: الجيائية! آشبد ما ایکون اطلاقا اذ یکون الائی ات جوا 
خلس القاضی "وسائل الاقناع فیه من آی دلیّل. يقدم اليه شهادة اکانت 
أو قربثه أو كتابة أو آی دلسل آخز ° .وفی اشستائل التجار یه . یتقید 
الاثبات: بعض التقييد مغ يغلنه حرا لو بالاصل + فاسان واد 
يتقيد الى حد كبير فلا یسمح فيها الا بطرق محتلددة للاثبات! تضيق 
وتتسع متمشنية فى ذلك مع الملاإيسات والظروف ٠‏ 

والذهب الأول يميل الى اعتبار العدالة ولو بالتضحيّة باستتقرار 
التعامل - ولكن حظا العدالة فى نا المناحهب+ ظاهزئ أكثل مته جقيقنا 
فهو اقده قرب" الحقيتة القضائية من الو اقعية الن‌مدی واسع», ولكن ‏ بشیرط 
أن بيؤمن من, القاضی ,الجور .والتحکم فاذا چار القاخی أو تجکم,.فی, تعیین 
طرق الاثبات وتحديد قيمها : د ایتعدت الحقيقة القضائية عن الحقيقة 
الواقعية أكثر من ابتعادها فى اللذهحب انتانو نی أو القید + ۱ 


والذهب التانی بوثر استتقراز التماملن ولو عل انا العدالة۰ ولکن 
هذا ادعب : : عق مافیه هن دقة لحسابية! تكفل ثبات الخعامل..» نباعد 
بين الحقانی الواقعية والحقائق: القضائية فقد تکوآن. الحقيقة: الواقعة 
ملم السمع والیصی ولکنها لا تصبح جقيقة قضائية الا اذا أمكن اثباتها 
بالطرق التی حددها القانون ۰ 
والمذهب الثالث يجمع بين ثبات التعامل دما احتوی عليه من قيود 
ون اقثران" الحقيقة الواقعه ,من الحقبقة القض‌اثنة یما أضتبتع :فيه 
للقاضی من حر بة التقدير ٠‏ 
۳ ليسنهوري, » الو سيط ء جب ۲ + الیند عن ذا لما تجا ) ۰ 


وان لنتحد فى الفقه الاسلامی الذهبین الأول والشانی ٠‏ قدذهب البعضق 
ال حصر طرّق القضاء فى طائفة معینه: ( راچع,الواد ۱۷۵7,وما بعدها 
و ۱۷۷۱ وما بعدها و ,۱۸۲۵ وما يدها من بلجلة) م وذهب الیعض‌ال 
قبول أى حجة تؤيد الدعی أو دقع الدافع » وهن آکبر آنصار هذا الرآى 
این القيم فى اعلام ابلوقعین ( جا صن 5*5 ۰ ۲۱۱) وق الطرقالحكمية 
(ص ۱۲ وما بعدها) (وانظر أحمد ابراهیمء طرق القضاء ص 7 - ۰0۵ 


١ 4 





وقد أثر المشروع اتباع المذهب الثالث الذى باخذد بمبدأ مد سلطه 


القاضى فى حدود قواعد عامة مقررة ٠‏ 


اما من حيث المبدأ وهو بسط سلطة القاضی فلما تبين من التجربة 
انه ليس شىء أبعد عن الصواب أكثر من أن يفترض فى القاضى قله الفهم 
والدراية والبعد عن جادة الحق والصواب فلا يترك له مجال للتفكير 
والتقدير فيما يعرض عليه من الأمور ۰ وقد دلت التجربة العملية علىان 
تقييد سلطة القاضى تقییدا شديدا فى تقدير البينه أو حرمانه من ذلك 
لم رقرب أصحاب الحق من حقوقهم » بل هو على عكس ذلك قد أبعدهم 
عن الحق وخلق فى المحيط القضائى ضروبا من طرق التلاعب اللفظى 
جعلت بين الحق وصاحبه هوة سحيقة وتركت القاضى آله صماء تقض 
بين الناس بلا روح ولا حس ولا تفكير » ومن المعروف بداهة آن‌الماملات 
بين الناس من التنوع والاختلاف بحيث يتعذر وضع قاعدة ثابتة تهدى 
الى معر فة الحق من الباطل لان ذلكمما يخالف طبيعة الأشياء فلا مناص 
من أن تترك للقاضى حرية التبصر فيما ينظر فيه من القصايا فذلك 
أهدى الى العدالة وأقرب الى معرفة الحق ٠‏ 


وأما من حيث التقييد بقواعد عامة مقررة فلاتقاء تحكم القضاء وكفالة 
حسن سير العدالة وتأمين استقرار المعاملات وكل أولئك من قبيل 
الاعتبارات العامة التی تنهض لا لتوجيه التقييد فى عمومه فحسب بل 
وكذلك لتوجيه الاحكام التطبيقية فى خصوصياتها ولاسيما ما تعلق 


منها بتعيين من يكلف بالاثبات * 


(انظر أول المذكرة الايضاحية لقانون البینات السورى وكذا البند۱۸ 
من الأسباب الموجبة للائحة القانون. الدنی العراقى رقم ۰ لسنة ۱۹5۱ 
وال دکرة الابضاحية لقانون الاثبات المصتزى: ولقا نون, الاثبات السوداني؛ 
واحمد ابراهیم طرق القضاء ص ۷-٩‏ و ۰۱۵ والسنهوری » الوسیط » 


را نجل آول الذ کر الابضاحیه لقاتون الیینات السوری و کذا الیتد۱۸ 
هرن الاسیاب الموجية للافحه القانون الدنی العر اقی رقم ٠‏ لسته ۱۹6۵۱ 
وال کرء الا بضاحیة لقانون الاثبات الصری و لقانون الاثیات السوداتی ۰ 
واحمد ایزاهیم طرق اققا خن + ع ۷ و ۰۱۵ والستهوری ي الوسیط > 


> ص ۲۸ = ۳ 6 ° 


ج ۲ 


البد؟ الثاتی : خن يما تعارقه الناس فى حياتهم وتعاملوا به وفقا 
لاحکام الشم‌يعة الاسلامیه ء لان القانون يجب أن یکون وثيق الصله بحياة 
الجتمم وعاداته و تقالیده - فاقر الخط والامضاء والختم والیصمه 
2 م ۸ 2 ۸۷ ) وؤضحم آحکاما للر‌سائل العادية والیر‌قیات والدقاتر 
و۱*وراق التزلیه ( م ۸۸ 
بر 2۱ ذمة الدین أو الکتابة يما بوّیدها ( م ٩۱‏ > ° 


٩۰۶ ۸۹ .‏ ) والتآشس عل السند يما يقيد 


ر ۱تظر المناكرة الابضاحية لقانوت البينات السوری وقانون الاثيات 


#ستسی 3 او € 2 





الىدا النالث : عدم محاوله استقصاء کل انتفاصیل دالفروع والنص 
على حکمها اکتفاه بالکلیات تحقيقا لغرص الرونة و تمکینا للقضاء والفقه 
من دورهما فى تطبیق تلك الکلیات » وبیانها » على الواقعات وفقسا. 
للقواعد القررة فى الفقه الاسلامی ٠‏ 


) ١ ماد‎ ( 


يطبق هذا القانون ف فى الواد المد نیه والتجار به ۰ 


ر تقابل المادة ۴ من قانون الاثبات السودانى سنه ۱۹۷۲ ). ي.. 


المد كرة الابضاحية : 

رئى النص فى هذه الادة على نطاق تطبيق قواعد الاثبات ٠‏ وه‌دا 
النطاق هو « الواد المدنية والتجارية » قصرا لها على هذه الواد وأبعادا 
للمواد الاخری أن تدخل تحتها ذلك أن قواعد الائبات تختلف باختلاف 
المواد فهى فى المواد المدنية والتجارية غيرها فى المواد الجنائية وفی 
مسائل الأحوال الشخصية وهو نفس مسلك المشرع السسوری. 
فى قانون البينات الصادر فى ٠١‏ من حسزيران ( يونيه) 
سنة ۱۹٤۷‏ الذى قصر على المسائل الدنية والتجارية ومسلك الشرع 
الصری فى قانون الاثمات رقم ۵ لسنه ۱۹7۸ ۰ وقد حالف سنا 
النص الادة الثالثة من قانون الاثبات فى الواد الدنية لسنة ۱۹۷۲ 
لجمهوربه السودان ونصها : 


« يطبق هذا القانون على الاثبات فى الواد الدنية والتجارية والاحوال 
آلشخصية وغیرها هن الواد فیما لم يرد بثیانه نص فى القوانین الخاصة 
بها » رغم رما نص عليه فى المادة الاول هن اذلك القانون :على أنه ١‏ بی 
هذا القا نون : قانون الاثبات .فى الواد المدثقة لشسنة 1۷۲ ¢ ° 


« يطبق هدا القانون على الاثیات قى الواد الد ثبة اجا و الاحوال 
الشخصية وغيرها خن الواد فيما لم برد يانه نص فى القوانین الخاصة 
يها » رغم :ما نص عليه فى المادة الأرلى عن ذلك. القاتون اعق أنه «یسلمی 
هذا القانونت : قانون الاثيات قى المواد المددنية لسنة ۰۱۹۱۷۲ > ۰ 


( مادظ ؟ 6 


نت تطیق تصوصی هذا القانوت بدلالا تها المختلقه عل الب 
التى تتتاو لها ۰ 

"" ب قاذا لم یود تص تشريعى يدل على الحكم ء حتكم القاضی , 
الحنقى قالفقه الالکی قالققه الشاقعى قالفقه الحتيق ٠‏ 8 

۴ - وکا لے يويد ظيى العاعى ما آقرم القضبك واتففة مى اققا تلع 2ة 
الاسلامية قى مصر ثم فى البلاد الاسلامية ٠‏ 


( تقایل م ٩‏ مدنی مصری وم ١‏ مدنی عراقی وم ۲ مدني أردنى ) 


ا 





المذكرة الابضاحية : 


١‏ جمع المشروغ فى هذه المادة أدله الاحکام وهو ما قرف فى 
* اصطلاح رحال القانون دمضادر القانون ۰ ولم دقصد من جمع هذه 
الادلة ( أو الصادر ) مجرد تعدادها بل أزيد بوحه خاص بیان تدرجها 


+ من حيث الأولوبة فى التطبیق ۰ وتقتصر الفقرة الأولى على بیان أن 


القاضى بدا أول ما یبدا بالتمتاس الحکم فی النصنوص التى 
بحويها هذا القانون فاذا وجد الحکم فیها بأی دلاله من الدلالات 
تعين عليه أن بمضیه وامتنع عليه الخروح عليها٠وقد‏ رژی‌ابراز القصود 
بالنصوص هنا فنص على أن المقصود بها ها تدل عليه بالدلالات المختلفة 
وهی أريع : 

۱ دلالة العبارة : وهی دلالة اللفظ على العنی التبادر منه » وهو 
الى سبق له الکلام أظلالة او تنعا ۰ :والمقصسود أضببالة هو الغرض 
الأؤل من الکلام : والقضود نبعا غرض ان ۳1 علبه ,اللففل ونمکن 
تحفيق الغرض الأول بدونه ‏ مثال ذلك : « وأخل الله البيع وحرم 
الريا »,فهو يدل بالعبازة على التفرقة بين البیم والربا كما يدل أيضا 
على حل البیم وحرمة الريا ٠‏ 

۱ ۱ 


۲ - دلاله الاشارة: وهی دلاله +للفظ على معنی غر متبادر هنه ژلکنه 
لازم للمعنى ال مقصود أضالة أو تىعا ( لزوما عقليا أو عادبا ' واضحا 
او خفیا:» 


مثال ذلك قوله نعالى « وحمله وفصاله لائون شهرا » مسوق لبیان مدة 
الحمل والفصال معا وقوله تعالى « وفصاله فى عامين » مسوق لبیان مد 
الفصال وحده » ویلزم من اعتبار الاثنين معا أن تكون مدة الحمل وحدها 
ستة آشهر » فهذا من مدلول اشبارة النصن ؛ وبه اجمع العلماء على ان 
اقل مية الحمل ستة آشهر ۰ 


تب دلالة الدلالة : وهى. دلالة اللفظ على تعدى ع النطوق به ال 
مسكوت عنه لاشتراكهما ق علة يفهم کل عارف باللغة أنها متاط الحكم 


4 3 211 : 9 ا(ألخطا و « لحن 
وتسمق هذه الدلالة : « دلالة التص » و « فحوی ب » ۱ 


شافعية : فقة 
الخطاب » أى مقصده ومرماه ,2 ويسميها الشافعبة « مفمهوم اموا «a‏ 


لو افقة حكم السکوت غنه لحکم النطوی به فيها ٠‏ 

تال ذلك قوله زد زب ذا الیذین با کلون. آموال الیتامی ظلما انما 

۰ ان ىق بطو نهم نازرا ».فان التطوق به النهی عن آكل مال اليتيم بغیر 
م ول من يعرف ال يم ان عله مسا الب با في الفمل من 

0 ۱ النهی عن «حراق مال الیتیم bE‏ وت 

من انواع و علبه فدلاله الکلام على حذلا من باب دلألة الدلاله" ٠‏ 


وجنی ادلالةر الکلام على مسيكوت عته , یوت 


ع ت دلاله الاقتضاء 5 
صدق الکلام على نقد بره » 








-- ین 


مشالإذلك قول النبى صلی الله علیه ولام : ۷1 عمل الا ية 
دانالکلام ۷ صدق الا بتقدير حلوف "بان تقول مقطلا !۳« ثوان 


لعفل الا بئتة »۱ براجع کشف الاقیراز عل المزدوی ل ار a E‏ 
۶ ) ۱ 


۲ ,- وتعرض الفقرة الثانية: لحالة, نقص التشریع ,فتخیل. القساضی 
الى, احکام الفقه لاسلامی على اختلاف. مذاهبه, الاکش. ملاممة, لنصوص 
هذا القانون محافظة على وحدة القانون واتساق ‏ آحکامة عل أن بسدا 
القاضى بالفقه الحنفی فان لم يجد فيه الحکم لجا الى الفقه المالكى. شم 
ال الفقه الشافعی نم الى الفقه الحنین وقد روغق فى ذلك الترتیب 
الثار بخی ومدی الانتشار فى مصر ۲ وقد روی الافتصار على هه 
المذاهب غلبه الظن ' بکفایتها وتحدیدا راجح القاضى ويسر له : 


5ت فان لسم ..يجسد.القاضى الجکم ف, كتب/ له الاس ای طیق 
أحكام الفضبا* و آراء. الفقه الوافقة للشی‌بعه, الاسلامية فى ,مصر أولا 
وبدلك: یحصل التتوفيق بين الابقاء على مار اسستقر قضبام وفتها بفى البيئة 
الصرية من احسکام وآراء وبين الرغجسة الجادة فى ,تطبيق الثر ىة 
الاسلامية ٠‏ وبلاحظ أن أحكام القضاء والفته تمثل.»,فی؛نطاق ما > 
العرف ۰ والشارع الاسلامی يقر العرف ۰ ومن القواعد الشرعية أن 
التغيين بالعرف كالتغئين بالنص « زم 40 من المجلة) و «العادة محكية 
د ( م ۲۱ من الجله ) و « اسنتعمال النانس حخة بج العمل با ! 
( م ۲۷ من الحلة ) والتصود بالقضاء والفقه هنا القضاء والنته 
الوافقان للشريعة الاسلامية فى مصر دفی البلاد الاضلاهية » وقد قضد 
بالاحالة بعد مصر ال البلاد الاسلامنة الافادة مما فيها سم توثیق 
الصلات بينها وبين مصر أملا فى التقريب بين قوالينها ان لم يتجقق 
توحیدها ٠‏ ۱ 

(مادة ۲ 

- البينة على الدعی دالیمن على من آنکر‎ ١ 

؟ ‏ واللعی من یلتمس قبل غيره لنفسه عینا آوذینا أو“ حا 
والدعی عليه من يدقع ذلك عن نقسبه, ٠‏ 


م و هري هو هو ۱۱9۱۰ و ۷۱ ۷۷۰9 من الله ومی م 25۶ ا 
م 258 من القانون الدنی العراقی وام ۳۸۹ مدنی مصری و ۱ اتات 


المذكرة «لايضاحية : 


نوزعت ”هنج الواقعة ‏ اق آنکتة صبحتها ٠/‏ وقد بین؛بفی . حنه:ا بانج اليد 
العام وهو آن الدعی هو الذى عليه أن يشت دعو اه > فان "نها بطالت 


۱۹ 


. 


به مالا فعليه أن يثبت ذلك باثبات المصدر الذى انشا الحق الذى پدعیه 
وهذا هو الجوهرى ف ,هذا الصدد ٠‏ والمقصود بالمصدر الشرعى للحق 
معناه العام وهو المصدر الذی يرتب الحق فى ذمة المكلف سيواء أكسان 
ایجایا من المكلف نفسه على نفسه ( بعقد آو بتصرف انفرادى ) او 
ایجابا من الشارع کحقوق الجوار ۰ فهذا الصدر سواء من ایچاب 
الکلف علا نفسه أو ایجاب الشارغ مو الذی یکون محلا للائبات ۰ وقد 
تفررت. هذه القاعدة فى الفقه الاستلامی متذ البداية فى عضر لم تكن 
معرؤفة فيه فى آوربا هما یکتف عما للفقه الاسلامی من فضل التقدم 
( السنهوری ٠‏ الوسیط ۲ » الهامش ۲ص ۸-۰۷ ) ٠‏ 


۲ - وهذه الادة تقايل الادة الأولى من‌قانون الاثبات الصری ونصها: 
ه على الدائن اثبات الالتزام وعلى الدین اثبات التخلص منه » وقد فضلت 
عباره الففه الاسلامى « رم ۷١‏ من المجلة ) على عبارة القانون « اتبسات 
الا لسرام و“الواردةا فى انقانون الشار اليه اتساقا هع مصطلحات الفقه 
الاسلامی »ولان الاتبأت ف نطاق القانون المدئى والتجاری لیس مقصورا 
على انبات الالتزام ( الخق الشخصی ) بل بتناول الحق الشخصی والحق 
العینی معا فی نشسوئهما وانقضائهما ( السنهوزی الوسیط ء نج ۲ البند 
۶ ص ۲۰ وما يعدها ) * 


۲ ب والفقرة الأولى سبندها حديث رواه البيهقى باسناد صحیح 
« البينة على المدعى ولكن اليمين على المدعى عليه » متفق عليه ٠‏ وعن 
ابن عباس رضی الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسم قال « لو 
يعطى الناس بدعواهم لادعى اناس _دماء رجال وأموالهم ولكن البينة 
على المدعى » رواه اليخارى ومسلم ( انظ بلوغ المرام البند ۱۲۰۹ ص 
8 » وابن القيم » الطرق الحكمية » ص 15 وما بعدما , واحمبد 
اپراهیم ء طرق لقضاء ص ١١‏ ) * 


والمقصود بالبينة «كل مايبين الحق ويظهره ۰ ومن خصها 
* ولم تات البينه 


بالشاهدين آو الاريعة او ابشساهد لم توف مسماها حقه 
قط فى إنعران مرادا بها الشاهدان › واما أتت مرادا بها احجه والدلین 
والبرهان » مفردة ومجموعة ٠‏ وكذلك قول النبى صلى الله عليه وسلم 
«البينه على الدعی» المراد به آن‌علیه ما يصحح دعواه لیححم له ,واشاهدان 
من ابينة ".ولا زيب أن غيرهاً من آنواع البيئة قد يكون اقوى أمنها ؛ 
كدلالة الحال على صدق المدعى فانها أقوى دهن دلالة آخبار الشاعد ٠٠‏ 
والبينة والدلالة والحجة والبرهان والآية والتبصرة والعلامه والامارة 
متقارية فى العنی ٠‏ ( این القيم » الطرق الحكمية » ص ١١‏ وآنظسر 
ابضا ص 55 ) * 
ه ‏ وقد رؤى تعريف المدعى والمدعى عليه بيانا لهما وهو تعريفت 
عام ينصرف الى المدعى فى دعواه وكذا الى المدعى عليه اذا سلك د 
المدعى فى دفاعه ۰ وقد اختلفت عبارات الفقهاء فى ذلك .لأنبتعيين 
المدعى من المدعى عليه له أهمية خاصة فى الفصل دين الخصوم ولذلك 
جاءت تعر بفات كثيرة فى هذا الصدد ۰ رانظر فئ” تفصیل ذلك : البدائع 
ى 1 ص ۶ وتنضرة الحکام ‏ ۱ ص ۱۲۳۲ - .١155‏ والغنی ج ٩‏ 
هی 2۲۷۱ ۰:6۰:۲۷ 










5 . وفی القانون الدنی العراقی وردت النصوص الاأنية اخذا عن 
الحله : 
«م ٤٤٤‏ ى الأضصل براءة الذمة م 458 اليقين لا بژول بالشك 
م 557 ب يضباف الحادث الى آقرب أوقاته م ١ : ٤٤۷‏ الاصل بقاء 
ماكان علىماكان » والاصل فى الصفات العارضة العدم ٠‏ ۲ وماثبت 
بزمان یحکم ببقائه مالم يوجد ذليل على خلافه ٠‏ م 548 : ١‏ الببنة 
على من ادعی والييين على من آنکر. ۰ ۲ - والمدعى هو من يتمسك بخلاف 
الظاهر ء والنکر عو من يتمسك بایقاء الأصل » وهنه الواد مأخوذة ` 
من الجله (انظر من المجلة الواد ۸ ۰ 5 ۰ ۹۰۵۱۱ ۰۱۷۰۱۰ ۰0۱۷۷ 
٠‏ وهذه التصوص تتلخص أحكامها فى آمرین : ۱ - أن البينة على 
من آدعی ؛ والدعی هو من نتمسك بخلاف الظاهر واليمين على من انكر 
والنکر هو من بثمسك بابقاء الاصل ۰ ۲ - فالاصل هو براءة الذمبة 
وبقاء ماکان عی ماکان ۰ وتطبیقا لذلك یکون الاصبل فی الصفات 
ابعارضة العدم ولایزول بالشك » ویضاف الحادث الى افرب أوقاته , 
وماثبت بزمان یحکم پبقانه مالم یوجد, ذليل على خلافه ٠‏ 


وهذه الاحکام تلقی الضوء وتوافق ما تقرره هذه الادة وتوافق 
| القانون الصری پنصه فى المادة ۲۸۹ مدنی والادة ۱ اثبات من أن ١‏ على 
الدائن اثبات الالتزام. وعلى. الدین اثبات التخلص منه » ولكن بعبارة 
اخصر وأبين واشمل ۰ ( آنظر السنهوری > الوسيط » ج؟ » البند ٤٥‏ 


ص ۱۵ وما بعدهما ) * 


( مادة ) 


يجب أن تکون الوقائع الراد اثباتها متعلقة بالدعوئ ومنتجة قها 
وجائزا قبولها ۰ ۱ 

( ۱۵۲ مرافعات مصرّی قدیم وم ۲ اثبات مصری و؟ بینات سورى, 
۵ اثبات سودالی و۱۱۱ من لائحة ترتیپ الحاکم الشرئیة")"۰ 


المذكرة الایضاحية : 


الوقائم القائونية نوعان ام اولهما : الاعمال. القانو نية التی, تنمثل. فى 
اتجاه الارادة الى أحداث آثر قانونی سواء كان من جانبين کالعقود عموما 
أو من حانب واحد كالوصية ٠و‏ ثانیهما : آفعال مادنة وهی‌آمور همحسوشة 


بر تب القانون علیها آثرا سواء كانت ارادية کالفعل الضار او غیرازادیة 
کالقرابه والجوار 0 


ویشترط فى الواقعة القانونية بنوعیها الراد اثباتها : 


۱ عو إن نكو محددة لان الواقعة غير الحددة لایمکن اثباتها کمن 


يطالب يدين او بملكية ويؤسس دعواه على عقد لم بحند ماهرته ا 


و ساديم ۱ وی 





=> ۰ وهم روت عمسم more‏ 


۲ - أن تكون غير مستحيلة ٠‏ 


؟ أن تكون متنازعا فيها لانها اذا كانت معترفا بها من الخصم فلا 
يمحل لاضاعة وقت المحكمة فى تحقيقها ٠‏ 


5 د أن تكون متعلقه نالحق المطالب به أى أن بکون الامر المراد 
باه غ مقطوع الصلة بموضوع الدعوى ٠‏ 


ه ‏ أن تکون منتجة فى الدعوی أى أن تکون موثرة فى الفصل فى 
الدعوى هما يقتضى أن تكون متصله بالوضوع ٠‏ 

5 أن تكون جائزة الاثبات قاتونا ذلك أن القسانون قد لایحیز 
اثبات واقعة ما تحقيقا لأغراض هختلفة منها المحافظة على النظام العام 
والاداب ۰ 


وبلاحظ أن وافعه التعامل بالربا وبیم الخدرات وامثالهما يجوز 
اثباتها لترتیب عدم مشروعیتها وما يترتب على عدم الشروعيه من آثار | 
ولكن لابجؤز اثبانها لترتيب الآثار علیها باعتبازما صحُيخة لان هذا 
لا بتفق مع النظام العام والاداب ۴ 


از ولم بر حاجة للنص على الشروط الثلائة الاول لانها بدهية ٠‏ 


رآ نظر السنهوری » الوسبط , جا البند 9 ص ٩۷‏ وما بعدهما) 


وقد نص فى الادة ١١7‏ من لائحة ترتیب الحاکم الشرعیه أنه «یجوز 
للخصم الطلوب استجوابه أن يطلب من الحکمه رفض الاسئلة الوجهة 
اليه كلها أو بعضها اذا لم تكن متعلقة بالدعوی ولا جائزة القبول شرعا » 
وهذا يتفق مع حكم هذه المادة أما اغفالها ذكر أن تكون منتجة فى 
الدعوى فلآله شرط بدهى لانزاع فيه " 


( مادة ۵ ) 
تلقاضى فى جدود مانص عليه فى هذا القانون تقدیر البینات والاخد 
متها يما براه محققا للعدل ۰ 
المدكرة الايضاحية : 
رہ 


١‏ وظيفة القاضى حى إحقاق الح ومن ثم وجب اناحة القرصة 
* له کی ينظر فيما يقدم اليه من الادلة وآن یتحقق من صدقها وآن یآخذ 
منها ما يراه محققا للعدل ولكن قى حدود ماتص عليه قى هذا القانون ٠‏ 
؟ - وقد بين ذلك ابن القيم قى كتابه الطرق الحكمية ومما قاله قى 

هتا الصدد - ١‏ 


وقد صرح الفقهاء كلهم بن الحاكم اذا ارتاب بالشهود قر قهم وسالهم 2 
كيف تحملو !۱ السهادة ؟ وآين تحملوها ؟ وذلك واجب عليه متى عدل هته 





امسن ری و و و و — ع سي ae e‏ ` . 


أثم وجار فى الحكم' و کذلك اذا ارتاب بالدعوی سال المدعى: عن سبب 
الحق وأين كان ؟ ونظر فى الحال » هل يقتضى صحة ذلك ؟ وكذلك اذا 
ارتاب بمن القول قوله والمدعى عليه وجب عليه أن يستكشف الحال 
ويسأل عن القرائن التى ندل على صورة الحال » ( ص ۲ وما بعدها ٠):‏ 





«والذى اختص به اياس وشريح مع مشار کتهما لأهل عصرهما فى العلم : 
الفهم فى الواقع والاس تدلال بالأمارات وشواهد الحال وهذا السذى 
فان كثنزا من الحكام فأضاعو! كثيرا عن الحقوق » ( ص ۲) ٠‏ 
«والمقصود أن الشريعة لانرد حقا ولاتكذب دليلا ولاتبطل,آمارة صحيحة. 
وقد أمر الله سبحانه بالتثبت والتبين فى خبر الفاشق ولم يأمن برده 
حملة » (ص ۲ ) ٠‏ 


( وانظر أيضا من نفس الكتاب صن ٠ ١١‏ والسنهوری , الوسيط » 
ج ۲ , ص ۲۵ ) ٠‏ 


۳ - والمقصود بالبينات هنا طرق الاثبات سواء كانت الشهادة 
أو غيرها كما ورد فالمذكرة الايضاحية الخاصه بالادة ۲ منهذا القانون 
ر وانظر ابن القیم » الطرق الحکمیه ص ۱۲ و ۲۶ ) ۱ 


4 وقد روعى أيضا هع إطلاق حرية القاضى في تقد بر الأدلة 


۱ تجاید هذه الحرية وذلك بالقيود التى نص عليها فى هذا القانون فمثال 


ذلك أنه لابحوز اثبات عكس الثابت بالكتابة الا بالكتابة وذلك تطبيقا 
للمذهب الختلط الذى أخذ به القانون فى الاثبات جمعا بين الاطلاق 
والتقييد كما سلف البيان فى المذكرة الابضاحية العامة للقانون ٠‏ 


(مادة ١‏ ) 
لايحكم القاضى بعلمه الشخصى * 
زم ۲ بینات سوری و۲ اثبات سصودانی: ) * 


اک ذکرة الایضاحية : 


١‏ تضمت هته الادة قاعدة عدم جواز الحکم بالاستتاد الى علم 
القاضی الشخصی بمعنی أن لابحکم القاضی فى النزاع بالاستناد الى الوقائع 
النتی اطلع علیها بصورءة شخصية كما لو حضر مجلس العقد متلا + وآما 
مایطنم عليه من الوقائع بحکم ولایته بعد عرض النزاع على الحعمه وما 
یس حتبطه متها من وجوه الحکم. قلیس من هذا القييل لان علمه يها لم 
يكن شخصیا وانماخصل بصورة رسمية يعد عرض الدعوی على المحكمة ٠‏ 
( أنظر الذدكرة الايضاحية للمادة الثانية من قانون الييتات الستورى ) ٠‏ 


؟ ‏ وقد اختلف فى هذه المسألة بين الفقهاء المنسلفين فعنى قول 
المتقدمين يجوز للقاضى فى غير الجدود الخالصضة لله تعالى أن يقضىق 


۱۸ 


e‏ و رسد 


اك 


ذلك بعلمه أخذا بروابة الأصول ٠‏ وعل فول المتأخر بن لايجوز له الفضاء 
بعلنه فى شىء من ذلك اخذا بروابة أبن سماءعة؛عن محمد ( آنظر حاشیه 
الحمؤى ).وفال فى الاشباه ان الفتوی على قول محمد المرجوع اليه فى أنه 
لاا اعشبان لعلم ااقاضی ۰ قال“فى. جامع الفصولين ,: وعليه الفتوى وعليه 
دشا بخنا رحمهم الله ٠‏ 


استدل التقدمون بأن القضاء بانبينة جائزبالاجماع‌فیجوزالقضاءبعلم 
القاتى بطريق الآولى لآن القصود بالبينة لیس عينها بل حصول العلم 
تنقاضی با حادنه رعلمه الحامسل بالعاينة .أقوى من علمه, الحاصل 
بالشهادة لآن الحاصل بالشهادة غالب الرأی دأکبر الظن والحاصل 
بالحس والشاهدة علم القطع وائیقن فکان هذا آفوی فكان: القضاء به 
أولى الا أنه لا بقضی: به فى الحدود الخااصة لأن الحدود. يحتاط فى در آها 
ولسس من الاحتباط فيها الاكتفاء بعلم نفسه ولآن كل واحد من المسلمين 
بساری القاضی فى هذا العلم لو اطلع على ما بوجحب حدا خالصا ولكن غير 
القافی اذا علم لا یمکنه اقامة الحد فکذا هو .' 


وی رواية عن الشسافعی أنه يجوز للقاضی أن يقضى بغلمه فى كل 
شی حتی فى الحيود الخااضة به تعالى:لآنه يجوز له آن يقضى بالبینه 
فن ذلك فلا فرق بين؛علم یتعلق «باأحدود وعلم یتعلق بغيرها " 


وقد عدل التأخرون عن قول المتقدمين وأجمعوا على الفتوی"بخلافه 
لَعَلة واحدة هی فساد"الزمان: ٠‏ 
۱ ( انظر المسسوط والبداثع ونل الاوطار ۰ واحمد ابراهیم طرق 
القضاء > ص ۲۳ وما بعدها EINES‏ یه مه ارت کی 
۳ - ولم بر فى القانون اة لا براد ما تصیغلیهفی قانون. الاثبات 
السودانی لسنة ۱۹۷۲ فى الفقرة الثانية من المادة السایعه منه وهو 
ه مع ذلك للقاضى أن بأخذ شما حصله.هن علمه بالشئون العامة الفروضص 
المام الكافة نها - فان ميد عدم جواز حكم القاضى بعلمه لا يمنع من أن 
يستعين القاضى فى قضائه بما هو معروف بين الناس ولا يكون علمه 
خاصا به مقصورا علبه بوذلك: کالعلومات التاريخية والحغرافية والعلمية 
والفنية الثابتة ( السنهورى . الوسيط , ج۲ » الهامش ۲ ص 59 ) ' 


وهذا الحکم وان لم يكن قد نص عليه صراحة فى القانون الصری 


"لا اه 


( مادة ۷ ) 


ذا ندیت الیکمة آحد قضاتها لمباشرة احر!* من اجراءات الاثبات 


و جح علبها أن تاد أخلا لا حاوز تلانه آسابیع شاشره هذا الاحر اه ° 
الدائرة عند الاقتضاء من یخلف القاضى النتدب ٠‏ 


و يعين. ر یس 





المذكرة الابضاحية : 


رؤى النصن على أنه اذا ندبت المحكمة أحد قضاتها لمماشرة اجراء من 
اجراءات الاثباث وجب عليها أن تحدد أجلا لمباشرة هذا الأجراء لا يجاوز 
لائه أسابيع كما بعين رئيس الدائرة اذا لزم الامر من یخلت الفاضى 
عند الانتداب والأجل المذكور هنا اجراء تنظيمى قضد به التعجيل .بالفضل”؛ 
فى الدعوى ٠‏ 


ونس اعد قضاة الشكية اق :انور قان تخر دكي ال ی لستغا 
اجراء من اجراءات الدعوى أو الاثبات كسماع شهادة الشهود أو المعاينة 
أو تحليف اليميل آمر يقره الفقه الاسلامی وقد تحدث فيه الفقهاء على 
اختلاف مذاهبهم فى كتاب القضاء وعلى الاخص بعنوان كتاب القاضى 
الى القاضى , على أن بعض الفقهاء قد أجاز هذا اذا كان مرخصا له من ولى 
الام فی الأنانة 'القضائية والكثير:منهم على أن هذا من ضمن أعمال ولاية 
القاضی فلا حاجة لاذن خاص بهنه الاناية ٠‏ 


( تبصرة الحكام لابن فرجون ج ۲ فی الأبواب ۰4۷ ٠ 59,٠ ٤۸‏ 


والبحر الرائق لابن نجيم ج ۷ ص ۲ وما بعدها ) ٠‏ 


( مادة م/) 


" اذا كان المكان الواجب اجراء الائبات فيه بعيدا عن مقر المحكمة جاز 
لها أن تندب لاجرائه قاضى محكمة المواد الجزئية الذى يقم هذا المكان 
فى داثرتها 2 وذلك مع فراعاة الميعاد التصوص علية ق‌الادة السابقة ٠‏ 


رم 5 اثبات مصرى وانظر.م. ٩‏ اثبات سودانی ) 


المذكرة الابضاحية : 


الأصل آن بجری التحقيق بمزكز المخكمة المنظؤر آمامها الدعوى 
وبوساطتها أوبوساطة أحدقضاتها ٠‏ ولكن هنال" حالات "نفضی ظروفهاان 
بباشر التحقيق خارج م ركز المحكمة أو بباشره قاض آخر منغيرهيئة المحكمة 
النی آمرت بالتحقيق » هو قاضى محكمة المواد الجزئية الذى يقع.المكان, 
الواحب الاثبات فيه فى دائرتها » فیباشر التحقیق خارج مر كز المحكمة ٠‏ 


.مثال ذلك حالة ما اذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور فيجوز أن 


بنتقل: :اليه القاضى المنتدب لسماع أقواله ٠‏ 


وندب أخد قضاة المحكمة أ ندب قاضی من محكمة أخرى لا مسستیفاء 
احراء هن اجر اءات الدعوی أو الاثبات كسماع شهادة الشهود آوالعاینه 
او تحليت اليم آمر بقتره الغقسه الاسلافى علي ما ورد فى المذكرة 
الایضباحية للمادة السابقة ( ملا ) * 


| 


e r بمرزجيييييات سسسب‎ aa laa 


( سادة ٩‏ ) ۱ ( م ٦‏ اثبات مصری ) 


الاحمكام الصادرة باجراءات الاثبات لا لزم تسبيبها ما ۴ تتضصمن 


۳ لد کر الايضاحية : 
قضاه قطعنا ٠‏ 


فصد بهذه المادة الزام الخصم بأن يتتبع بنفسه اجراءات التحقيق 
آمام المحكمة آو القاضى المنتدب أو الخبراء ما دام, قد. آعلن أو كان عالما 
بلیماد النی یبدا فيه التحقیق حتی ولو لم يكن حاضرا فیه ۰ 


و يجب اعلان منطوق هذه الأحكام.الى, من .لم يحض جلسة النطق. بها 
و کذلك يجب إعلان الأوامن, الصادرة بتعيين تاريخ اجراء الاثبات..والا 
كان العمل باطلا ٠‏ 


ویکون الاعلان بناء على طلب قلم الكتاب بمیعاد يومين ٠‏ ( مادة ۱۱ ) 


( م ٥‏ اثبات مصری وأنظر م ۱۰ اثبات سودانی ) تقدم السائل" العارضة التعلقة باجراءات الائبات اللقاضئ النحدب 

وما لم يقم له منها لا يجوز عرضه غلى الحکمة" * 

المدكرة ی : ۱ ۱ 7 ۱ 
رما بصدره القاضى المنتدب هن القرارات فى هذه المسسائل يكون 

واجب النفاذ وللخصوم الحق في إعادة, عرضها على المحكمة عند نظر 

القضية ما لم .ينص القانون على غير ذلك ٠‏ 


١‏ هذه المادة تقض باعفاء الأحكام الصادرة باحراءات الاثبات 
من التسبيب اکتفاء بمنطوق الحكم اذ الامر فى هذه الأجكام مو کول 
لطلق تقدير القاضی وهو بملك العدول عما آمر به من اجراء الاثبات 
كما يملك بعد مباشر 


ة اجراء الاثبات الا يأخذ بنتيجته ثم أن هذه ( م ۷ اثبات مصری ) 


الأحكام لا تقبل بذاتها الطعن مستقلة عن الحكم المنهى للخصومة 


مما تنتفی معه الحاجة ال تسبيب هذه الأحكام 
الادة توفر جهد القضاة ووقتهم لمرنه فیما عليهم من آعباه جسام 
وكذا الاسراع فى الفصل فى القضايا بمباشرة اجراء الاثبات دون حاجة 
لحجن الدعوی للحكم لتحریو الأسياب ٠‏ 


ولکن اذا انطوى الحكم على قضاء قطعی فى النطوق أو ی الأسباب 
مت دحب تسیب :هذا القضاء القطعق ٠‏ 


۶ وقد قصتد هیده 


۲ ب وقد أوجبت المادة اعلان منطوق الاحکام الصادرة ۳۹ إءعات 
الاثبات الى امن لم بجضر,جلستة النطق بها و کذلك. يجب اعسلان الامر 
الصتادر بتعین تاريخ اجضراه. الائبات وقسد قصسه بذاك المزيد من 
التحويظ لخطورة النتانج الثى تثرتب على هذا الاجرا: غير أن هذا 
المطلانلسس هن النظام العام فبزول بحضور الخصوم بالحلسات المخددة 
لاإجراء الاثبات أو التالیسه لصیب‌دور ااحکم أو بالنزول عنه صراحة | 
أو,ضممناً ٠‏ ۳ 


( فادة ٠١‏ ) 
کلما استلزم “ثمسام الاجراء أكثر امن جلسية »2 أو !کش من يوم , 


ذكر فى الحضی :اليم والساعة اللذان, يخصيسل التأجيل البهمسا درن 
ماجة لاخبار من يكون غائبا بهذا التاجیل ' 


٠ رومواعند‎ 


المذكرة الابضاحية : 


۱ ب المقصبود بالسائل العارضة الخاصة بالاثبات تلك. التى. تتعلق 
بموضوع الدليل أو كونه مقبولا أو غير مقبول أو تلك التى تتعلق 
باجراءات تقديم الدليل وتحقيقه وما يجب أن براعى فيها من أوضاع 
والمقصود .من ,ذلك هو ألا تکون اثارة هذه المسائل, وسيلة 
لتُمظيل” التخقيق + لذلاف يوجب القانون عرضها كلهسا على القاضى 
المنتدب حتى ها كان منها من اختصاص الحكية الكاملة + وذلك للحکم 


فيها ٠‏ وظاهر من نص المادة آنه يتعين التمسبك بالطلبات العارضتة 


الخاصة بالائبات أمام القاضي النتبدب والا سقط الحق فى عرضها 
على المحكمة ٠‏ ۱ 


۲ .والمقضود بالفقرة. الغاننة تمکین القاضى المحقق .من امسدار 
اسر التعيققق دان رای دم 
جدية المنازعة العارضة ومع ذلك يبقى ‏ مراعاة لمصلحة الخصوم 
ومقتضيات العدالة ‏ لذى الشان حق اعادة عرض هذه النسازعة عل 
المحكمة الكاملة بعد انتهاء القامى من التحقیق .وعنسد احالة القضية 


قرار مقت واجب النفاذ يمكنه هن السه 


۲ 4 


r 
سس حصي کے‎ 


وت و ات eo‏ 














المحتار ) وقال فى التكملة : والحاصل أن القضاء فى الاقرار محاز 
( لان الحق پثبت به بدون حكي وانیبا يأمره القاضى بدفع ما لزمه 
باقراره وليس لزوم الحق بالقضاء » فجعل الاقرار من طرق القضاء 
انما هو بحسب الظاهر دالا فالحق یثبت به لا بالقضاء » والقسامة 
داخلة فى 


( مادة ؟١‏ ) 


على القاضى المنتدب اذا أحال القضية على المحكمة لأى سبب أن يعين 
لها آقرب جلسة مع اعلان الغائب من الخصوم بتاريخ الجلسة بوساطة 
قلم الكتاب ٠‏ 
اليمين وعلم القاضئ مرجوح والقرينة مما الفرد به این‌الفرس 
فزجعت الحجج التی هی آسسباب الحكم الى ثلاث أى البيتة والیمین 
والنكول ۰ 


( م ۸ اثبات مصرو ) 
المذكرة الابخساحبة : 
التصود بالغائب فى هذا الادة من لم بحضر النطق بقرار الإحالة 
بان من حضره قد سمع القرار وعلم نه ٠‏ ولم ينص فى هذه المادة على 
البطلان فى حالة مخالفة حكم هذه المادة وعلى ذلك فيرجع فى هدا الى 
القواعد العامة فى البطلان الواردة فى قانون الرافعات ٠‏ 


( انظر أحمد ابراهيم » طرق القضاء : صن ۷ - ۱۱ ۲۱۵9 ومابمدها) 


وذ کر ابن القیم فى الطرق الحکمية خمسة وعشرین طربقا تر جع 
عند النظر » الى : 


القرائن والعلامات الظاهرة . الشهادة .. اليمين ‏ النكول ‏ اليد رای 
الخيازة  )‏ الانکار - الاقرار - الخط س القرعة ‏ القافة ر أى الخبرة 


( مادة ۱۲ ) 


للمحكمة أن تعدل عما آمرت به من اجراءات الاثبات بشرط أن تبين 
استاب العدول بالحضر ویجوز لها الا تأخذ بنتيجة الاجراء يشرط أن 
تبين آسباب ذلك فى حكمها ٠‏ 


وذكر ابن فرحون فى التبصرة : الشهادة والخط والاقرار والقراش 
والقرعه والقافة * 


ز م بات صری وانظر المادة کت ١ر‏ ابا سوت ی وفی مجلة الاحکام العدلية نجد آن طرق القضاه هى : الاقسرار 
والشهادة واليمين والنکول والخط والقرينة القاطعة ٠‏ 

وقد ذکرت لائحة ترتیپ الحاکم الشرعية الصادر نها الرسوم 
بقانون رقم ۷۸ لسنة ۱۹۲۱ فى الادة ۱۲۲ أربعة ادلة هی : الاقراد 
والشهادة والنکول عن الحلف والقرینه القاطعة ولکنها تکلمت فى 
الباب الثالث الخاص بالادله على الادلة الخطية ر فى الفصل الثانی بعد 
الاقرار ) ثم على اليمين والنکول ( فى الفصل السادس ) وعلى المعاينة 
( فى الفصل السابع ) وعلى الخبرة ( فى الفصل الثامن ) كما تكلمت 
على استجواب الخصوم ( فى الفصل السايع من الباب الثانی م ٩۱۵‏ 
وما بعدها ) ویذا زادت الأدلة فیها على الأربعة المذكورة فى المادة ۱۲۳ 
وذلك على خلاف ما ذعب اليه الرحوم الشيخ أخمد ابراهيم اذ قال 
فى طرق القضاء ( ص ٩‏ - ۱۰ ) : « أقول : ان الناظر فيما جاه فى 
اللائحة فى حجية الأوراق الرسمية والعرفية وفى استجواب الخصوم 
ومعاینه المحكمة وأهل الخبرة يراه لا بخرج عن هذه الحجج الثلاث اذ 
كله برجم الى الاقرار وأن الاقرار بالكتابة كالاقرار باللسان وهو الذی 
يجب التعويل عليه كما سياتق. »:ؤلكن بالرجوع الى الادة ۱۳5من‌تلك 
اللائحة نحد أنها نصت على أن الأواق الرسمیها كانت سندات أم محررات 
تکون حجة على أى شخض كان فیسا ندون بها مما لايدخلها دائما فى 
الاقرار و کذلك استجواب الوم وهعاينة المحكمة وأعل الخبرة 
لاتدخل دائما فى الاقرار ٠‏ ۱ 


المذكرة الايضاحية : 


بقصد هنه المادة عدم الزام القاضى بتنفيذ اجراء لم يعد يرى 
ضرورة له وبخاصة ال ر تند فی لا الوصو با س 
تنضذ هذا الاجراء اذ من العث وضياع الوقت والجهد الاصرار على 
بل احراء تبي للمحكمة آنه غير منتج وليس من اللازم للعدول عن 
التق ا باتخاذ اجراء من اجراءات الا ثبات اصدار حم سال 
انما يكفى النطق به واثبات أسبابه فى المحضر اما فى حالة عدم أخذ 
ی آسفر عنه تنفيذ ما أمرت به من اجراءات الاثبات فيجب 
أن 0 الحکم ااصادر فى الوضوع آسیاب الصدول ° 


(مادة ۱ ) 


5 القضاء هی الاقرار و الاسنستجواب والشهادة ورلکتا به والیمن 


والقرائن. وانعايئة والخيرة " 


امد كرة الابفماحية : 

عاف الفقهاء فى بیان. أدلة نبوت الدعوی ( أى الحجج ام 
أو طرق القضاء ) وقد حصرها البعض فى سبعة هي : يميه والاقراد 
ولت وااتكول والقسامة وعد القاضى - والقرينة. القاطمة ( الدر ورد 


سس م pa‏ 
بيب ا a‏ الل ىس متكت ۳۳ 


2 
¬“ 
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وبا از الى القوانين ال الخاصة بالائبات نجد آنها : الادلة ‏ 


الكتابية والشهادة والقرائن مت تپ واليمين والمعاينة 
والخبرة 7 ۱ 


( ۱۸ من قانون البینات السورى و١١‏ من قانون الائبات السودانی؛ 
وقانون الاشات الصری ۰ 
وما بعدها ) * 


واذا آلقينا نظرة فاحصة وجدنا أن طرق اقات الي ترجع الى : 
الاقرلار والشهادة والكتابة واليمين والنكول والقرينئة والعاینه والخبرة 
أما امه اوه خاصة بالقضاء ء بالدية » فهى دمين * وأما علم القاضی 
فالفتوى على أنه ليس طريقا للقضاء ء لفساد الزمان وهو ما اخذ به هنا 


القانون فى المادة ۱منه ٠‏ و آماالقافة فهى خاصة فالنست وهو من‌الاحو ال 


۱ الشتخصية وخارج .عن نطاق هنا القانون ٠‏ , 


١‏ و وه لسلا لاه موق ی انط اب ره داعتبار 


أن ذلك: من عمل الفقة ولكن تقتینات أخرى جرت على النص غليها 


كلائحة ترئیب المحاكم الشرعية وقانون البینات السورى وقانون 
الاثیات السوری وقد روعى اتباع نهج التقنینات الأاخيرة ف هذا القانون 
زيادة فی البيان 5 


وقد سار القانون على معالجة, طرق القضاء بالتر تیب الاتی : 
۱ - الاقرار * ۱ 
۲ اسنتتجواب الخصوم.. 

۲ - الشسهادة ۰ 

٠ الکتابة‎ = ٤ 

۵ ب اليمين ۰ 

ى القرائن ۰ 
۷ المعاينة * 


E 


وانظر السنهوری 6 الوسيط ». ج ۲ صن ۸۹ 


] من ام 2 a‏ 


| الله علبه وسلم وكذلك الغامدیه وقال 











الباب الأول 








ححة الاقراز : 
الاقرار طريق من طرق القضاء ۰ 


اما الکتاب فقوله تعالى ۶« واذ آخذ الله میغاق النبيين دا آتيتكم هن 
کتاب وحكمة ثم جاءکم رول مدق شا معکم لتؤمنن به ولتنميرنه 
وال ۶ أقررتم وأخذتم على ذلکم اصر ی قالوا أقررنا فاشهدو ا و أنامعکم 
۱ ° ا ا اا ربنا آمتنا 


رار E‏ ۰ ی هو EOE‏ 
مخ وآخر متا کسی الله أن يتوب عليهم ان الله غفور رحيم » 
ر التوبة : ۱۰۳ ) ۰ وقوله تعالى : « فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب 
الستعير ت (-الملك : ۸۱۱ ۰ وقوله تعالى : « ولیملل الذی عليه الحق » 
( البقرة + 5986 ) , وغ ذلك من الآيات الكريمة ٠‏ 


وأما السنة فما روى أن ماعزا آقر بالزنا فرجمه رسول الله صلى 
: « واغد با آنیس الى امراة هذا 


فان اعترفت فارجمها, »۰ 


وأما الاحماع فان الآمة أجمعت على صحة الاقرار ۰ 


. وأما العقول فلان الاقرار اخبار على وجه ينفى عنه التهمة والريبةفان 


العاقل لا يكذب على نفسه كذبا .يضر بها ٠‏ 


( انظر : ابن قدامة + المغنى ج ه ص ١55‏ ؛ واین القیم , الطرق 
الحكمية »> ص ۶ وها بعد هرا > وأنحمد ادراهيم : طرق القضتاء , 
ی ۱۱۲۱ 2 ۲۶ ٠:‏ 


و رلاحظك أن قانون الأثسات المصرىق اقتصر 4 في سان أحكام الاقرار على 
مادتين وقد رؤى فى هذا القانون ايراد احکامه کاملة وفقا للفقه 


وقد روعی فی هذا الترقيب نظرة الفقه الاسلامى من تقديمالاقراربوصفه ا مما أنستوجب علاجه فى احدى عشيرة مادة ٠‏ 


أقوى الأدله يليه الاستجواب بوصفة وسيلة للاقر ار نم الشهادة ويليها | 


الكتارة لأنها فى الغالب اما ان تكون اقرارا أو شهادة * 
الأدلة ٠‏ 


تم الیمین و بقية 


) ١6 مادة‎ ( 


1 الاقراز هو اخبار الانسان.عن ثبوت حق عليه لآخر ٠‏ 
( السادة ۱۵۷۲ من المجلة و ۱۲۹ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعيتة 





"2 








سنت« الحم 
>> صرح نسوس 


و ۶۰۸ من القانون المد نى الصری و ۱۰۳ من قانون الاثبات الصری 
و ٩۳‏ - ۹۵ بیدات سوری:. ۷ باب سودانی دو 1۱ مسسد ی 


٠ ) عراقی‎ 


المذكرة الابضاحية : 


١‏ هذه المادة تتناول تعريف الاقراد كما هو فى الفقه الاسلامي؛ 


فلم يفرق فيها بين الاقرار فى مجلس القضاء والاقرار فى غيره بخلاف 


القانون المدنى المصرى والعراقى وقانون الاثبتات فی الوادالدنيسة 
والتجاردة المصرى الذى اعتبر الاقرار القضائى فقط اذ عرف الاقرار 
بأنه د اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعی بها عليه وذلك 
اثناء السبر فى الدعوی التعلقة بهذه الواقعة » 5 م ۰۸ مدلى مصری 
و ۱۰۳ اثبات عصری ) “ذلك ان الاقراز هو « اخباز الانسان عن احق 





وس اب الفقه سای ای اقا عل الوجه ۱۱ 
آخری تالية 2 انظر امواد من ۰٦‏ ۱3 ال ۱1۱ مناااجلة . ¢ واخمداب ریم » 
طرق القضاء ص ۰.۵ 


؟ ‏ وي حظ أن الاقر از اعلان عن ارادة فیشترط فيه مابشترط 
قن كل اعلان عن ارادة ۰ ولكن هذه الارادة ارادة مخبرة وليست 
منشئة ٠‏ وان محل الاقرار حق ١‏ وان هذا الحق على المقر للغير لآنه 
لو كان على غيره لغيره كان شهادة ولو كان لنفسه يكون دعوى (' الکنز» 
وال يلمى قلیه:, ه : ۲ ۰ وانظر فى الخلاف فى كونه الخبارا أو انشاء . 
أحمد ابراهيم » طرق القضاء , ص ۱۱۹ - ۱۲۱ ) * 


٠‏ ۳۲ وحكمه اللزوم وهو نتيجة لاعتبار الاقرار تصرفا ينعقد بارادة 
واحدة لاضرورة للقبول فى ترتیب حکمها ومؤدى حمذا آنه لايجوز 
العدول عن الاقرار الا سبب خطاً فى الواقع لآن الاقرار بخضعم للاحکام 
العامة :فى عيوب الرضا باعتباره تعبیرا عن ارادة القر ر آنظر فیما بعد 
م8۰ 4 3 


وهو آبلغ من الشهادة اذ تول کل أحد على نفسه اش من دعواه 
على غيره ('انظر فرحون ؛ التبصرة » ۲ : ۲۹) ٠‏ 

وقد آتی بالاقرار فى اؤل مراتب الادلة اتباغا للفقه الاسلامی ٠‏ 
وقد اتبح هنذا الس لت التقنين الراکشی والبرتغالى بخلاف ائتقنين 
الصری الحال النی قدم الكتاية عل الاّقرزارات والظاهر أن وجه النظر 
فى ذلك أن الدلیل الکتابی هو الغالب صورة من صور الاقرار ( انظر 
أجمد انزاهيم » زر طزت الام + من .4 ) ٠‏ 






کی و ء عنه اذا 





ماقا 


ك0 الاقرار ۳2۵ ۲ دول , باللفظ أو الكتابة » وكذا بالاشارة 


. المعهودة من الاخرس الذى لايعرف الكتابة ٠‏ 


“10682 و ۱۵۸۲ و ۱۵۸ أو 1505 من المجلة و ۱۲۸ من 


لائحة 'ترتيب المحاكة الشرغية ) ˆ ٠‏ 


المدكرة الايضاحية : 


لد تقناؤلاخناه:المنادة صيغة الاقرار ۰ فتقرر آنه قد يكون باللفظ 
أو الكتتاية. ٠.واذا‏ کان.القر.آخرس فان .كان لا يعرف الكتابة صحاقراره 
باشبار ته ,المعهودة, لتعينها طربقا لافهام مراد ۰ أمنا, أن کان: یعرف 
الكثابة فهل يصح تصرفه کار ۹ 


۳ ۳ يي ع ا حا ۲۲۲۲۲۲۲۲۲ 5 7۳۷۳۲ 
۱ مق 


مند الستفية را احداهما * تصح تصر فاته كلها باشارته مع 
قدرته على الكتابة ۰ والأخرى لا تصح تصرفاته بالاشارة الا اذا كان 


عاجزا عن الكتابة. ۰.وقد اختاد الرواية الثانية جمع من المحققين. وذلك 


لان الكتابة أدل ,على ,المراد من الاشارة وابعد. عن الاحتمال فوجب المصير 
اليها عند القدرة علیها ۰ وبهنه الرواية أخذت لائحة ترتیب الحاکم 
الشرعية فى «لادة ۱۲۸ فقد نص فیها على أن « اقرار الآخرس يكون 
باشارتة المهودة ولا بعتبر اقراره بالاشارة اذا كان يمكنه الاقرار 
بالکتابة » ۰ وغذااحوط وابظد عن السك والازتباك * 


۲۳ و کما یکون الاقرار صراحة بالقول بکون آبضا بطریق الدلالة » 
فاو طلب شخص الصلح عن مال كان طلبه هذا اقرارا بذلك الال ٠‏ 
فاذا قال رجل لآخر : لى عليك آلف فاعطنی ایاه فقال الطلوب صالحنی 
على البلغ المذكور بسيعمائة مثلا فان هذا یکون اقرارا منه بالالف 
المطلوب : وكذا اذا استام شيئا أو استعاره أو استأحره كان هذا 
اقرارا منه دلالة بعدم ملكيته له لان الانسان لا يسستام ولا يستعير 
ولا ستاجر ملك فسه ( احمد ابراهيم » طرق القضاء ت ص ۱۳۰ 5 
زر وه 

(همادة ۱۷ ) 
تشرط فى الق آن بکون عاقلا بالغا" مختاژا "غبر. محجور عليه ٠‏ 


(م ۱۵۷۴ و ۱۵۷۵ من الحلة و ۱۲۶ من لائحة ترتيب المخساكم 
الشرعبة و ٩۳‏ بینات سوری و ٤٦۲‏ و ٤٦۳‏ - ۲ مدنی عراقی ) ۰ 














38383883333333 ا ل ل لل لل o nw‏ س پپپ پە سە ىەئ ەن 


المد كرة الابضاحية : 


الاقرار تصرف اخبارى يثبت به على القر حق لم يكن من قبل ثابتاء 
وللا كان اعطاء 0 الحق غير الثابت بعدل من الناحية العملية انشاء 

هذا الحق + فانه .ر بشترط فيه ما يشترط فی التصرف فى الجق المقربه 
من أهلية فى داف واختيار ۰ فيطبق هنا ما يطبق :من أحكام فى 
التصضرف: الانشائئ: بالنشبة إلى. القاصی,والوصی وال مزيض مرض الموت 
وغيرهم ٠‏ 

( آنظر ابن فرحون. تبصرة الحكام ۰ ۲ : 5١‏ * وانن قدداية , 
المغنى » ° : ۱۵۱۰-۷2۹ ٠.)‏ 


١‏ وعی ذلك فلا يصح اقرار الصغبر والجتون والعتوه ولو اجازه الوال 
نيدان ملية الالتزام بسباراتهم ولا يصع عل تغؤلاة اراد أولياتهم 
مارا مق الها عر بالل ,ی ان الصين اسان 

باه يمد 37 د یم يتفاق تن ر بالبیع 







۱ لاه الاقرار يتوقف حتى .يفك الحجر 
وذلك لقيام أغلية ا مقر الصححة لعبارته وقت الاقرار غير آنه وجد مانع 
الجر فاذا زال المسانع ظهر أثر الاقرار ۰.ویشترط أيضا رضا المقر 
“فاق أقن.#وهو:مكرة “فاقزاره...باطل.وكذلك::اذا: كان مازلا فی اقراره 
و كذلك السکران على | تفصيل ( آنظر أحمد ابراهیم . طرق القضاء . ص 


۱5۰-۷۰ ) ولا يشسترط ذلك فئ القر له ( أحمد ابراهيم', طرق 
: بقطییاء. » .صن NEY‏ 6 
1 5 1 
( مادة لما ) 
نا N‏ 


لا يتوقف الاقرار على قبول القر له , ولکن برتد بردم ۰ 


۱ ۵ E 
٠ ) بينات سوری و 5355 هدتى عراقی‎ ٩۸ م ۱۵۸۰ من الحله و‎ ( 


آلف FN:‏ 
,لوق الأيضاحية : 


١ 
ار آلدنی العراقی من أن حى اخقر له با تغسنه الاقراو نشت‎ 
ب قوع راز فلا يوتف عق تبوله ولكن التق لله أن رده كلا و بسضا‎ 
ولکن لو قبل القر له الاقرار ثم "رده‎ ٠ فیزول کم الاقرار فى. الردود‎ 
لایر[ از پاقوبیه ريه خالسبا لبق 4 وتفن, الانسان ملکه عل‎ + 
لقنية سند عدم النازع لا يصع مت نی ا عل عدم الحق صم ولو‎ 
قبله بعد الرد ۷ بصع لان حکم الاقرار بطل بالرد ولکن هذا فى الاقرار‎ 
اف ,يرنه بالرد لا فى الاقرار الذى لا يرتد بالرد کالنسب والنگا-‎ 


٠‏ (أقظز آحمد ابراهيم > طرق القضاء » عي ۱۲۷ مه ۱8 6 ها 





تفا رت 4 أقو 0 فان آقر السفیه ۳ الدین 


+ اد الشرو ع نما نص علبه فى ١الحلة‏ وقانون السثات السوزی : 


۱ 


الح مه 


الذ کور لانه معلق بشرط والشر 
عن؛ ماض, و لکن اذا قال ان آتی آول الشهر الفلانی فانی مدین لك بکذا 


لان الاقرار علق پزمان صالح لحلول الاجل. نی عرف 
د مج الاقیاز, دين فى الاضي ر آنظر د 


۳۳ 





۲ - والاقرار يصح لكل ,من:الحاضر ,والغائب بلا قبول لکنه لازم فى 
حق القر بالنسبة للحاضر فلا یملك الاقرار به لغيره قبل أن برده وغر 
لازم فى حقه بالنسبه للغائب فیجوز له أن يقر به لغره ۰ واما القر له 
فالاقرار غير لازم فى حقه سواء أكان حاضرا آم غائبا فله أن برده فى 


الحالتين على ما تقدم ( أحمسا ابراهيم » طرق القضاء ‏ ص 
E NETS FI‏ 


۱ ( مادة 1۹ ) 
يصح الاقراز وأن اختلف القر والقر له فى سبب القر به ٠‏ 
( م ۱۵۸۱ من الجلة و ۱۲۵ من لالحة تر تیب الحاکم الشبرعية و ٤۹۷‏ 
مني عر 
المذكرة الابضاحية : 


تقضى هذه المادة بصحة الاقرار ولو اختلف سیب المقر به بين القر 
والمقر له كان ابقر شخص لش أناق_عليه آلف جنيه ثمن مبيع فيقبل 


القر له على أنه هبة فيدنح الاقرار بالقر به رغم اختلاف الطرفين فى 


٠ السب‎ 


( ابن قداعه » المغنى ه 


۰ ( ۱۳ ٠ ص‎ 


٠ الاقرار المعلق بالشرط باطل‎ 7 ١ 


کے ولک اذا علو ومان ما ول با را اس بحسل 
على اقراره دالدین المؤجل ٠‏ 


رم ٠6١85‏ من المحلة ) ۰ 


4 


المذكرة الابضاحية : 
تقدم أن الاقرار اخبار بحق ثبت فى الاضی ٠‏ ويترتب عل ذلك انه 


| لا يجوز تعليقه بالشرط أو اضافته الى أجل لأن التعليق والاضافة أنما 


یکونان بالنسبة الى الستقبل والاقرار احساز rages‏ نم 

طرق القضاءه ص E A‏ 
فلو قال احد لاخر اذا وصلت الکان الفلانی أو قضيت مص لحني 
الفلانية فانی مدین لك بکذا یکون اقراره هذا تاطلا ولا یلزمه الغ 
ط أمرمستقبل فى حين أن الاقر4راخبار 


يحمل عل الاقرار: بالدين المؤجل ويلزمه أداء المبلغ ,عند جلول ذلكالوقت 
الناس فلا شعارضی 
م6 5 ١‏ من الحلة ) ۰ 


١ :‏ »> وأحمد ابراعيم 2 طرق القضاء 





س ص صر اماس« | و س مم مس ع تا ما جم | سد مت سا 


(مادة ۲۱ ) 
بشترط فى الاقرار الا يكذبه ظاهر الحال ٠‏ 
( م ۱۵۷۷ من المجلة » ٩۷‏ بينات سورى و 5350 مدنى عراقی ) ٠‏ 
المذكرة الابضاحية : 


لصحة الاقرار شترط ألا یکذیة ظاهر الحال » ويعود للمحكمة 





به شانه فى ذلك شان الاقرار القضائى لاتحادهما فى أن كلا منهما 
د أخبار الانسان عن حق عليه لآخر » فالاقرار لا يستمد آثره مزصدوره 
فى مجلس القضاء وانما من صدوره هن المقر على الوجه الصحيح شرعا: 


1 
"وه ذا بوافق رايا فى القاثون ( الصدء ؛ الاثبات ص ۱۸٤‏ ۰ 


وشلیمان مقس أصول الاشات ‏ ص ۱۲۰٩‏ : وانظر السئهوری 2 
/ 
الوسبط ¢ ۲ : 8۱۷۳۲ وها بعدها ٠‏ وأحمد نشنات » الانبات » ۰)8٩۹:۱۲‏ 


۲ - وقد نص فى الفقرة الاول على أن الاقرار الصادر أمام القضاء 


تقدير مطابقه الاقرار لظاهر الحال على مایبدو لها من وقائع الدعوی ۰ | ححة بذاته بمعنى أنه لا يحتاج الى دليل آخر لاثباته فهو فى ذاته ححة 


ومن امثلة ذلك أن يقر أن فلاثا أقرضة مبلغ كذا فى:شهر كذا وكان 
المقر له قد مات قبل ذلك التاريخ فلا شىء بلزمه ٠‏ 


( أحمد ابراهيم » طرق القضاء 2 ص ٠ ) ١8٠‏ ' 


( هادة ؟؟ ) 


۱ سے اذا صسدر الاقرار أمنام القساضى بمحلس القضاء فهو بذاته 
حجه على القر ٠‏ 


۲ - اما اذا ادعی صدوره فى غير مجلس القضاء فتطبق علیه‌القواعد 
العامة فى الاثبات ٠‏ 

( انظر المادة ۱۲۹ من لاثحة ترتیب المحاكم الشرعية والواد ٩۳‏ و45 
و ۹۵ و 99 و ۱۰۲ سوری ) ۰ 


المذكرة الابضاحية : 


١‏ الاقرار فى الفقة الاسلامى هو « اخبآر عن ثبوت حق الغير على 
نغسه » ۰ ( الكتز والز بلعی علبه, ه ماه Celia‏ وليس فيما بين 
۹ آیدینا من 3 ب الفقة الاسلامی التفرقة بین الاقرارالقضائی و مرالقض 


لمم سا 7۹ ما لياه سب 





على النجو الموجود فى كتب القانون والذى ‏ بظهر ۳ اساز 


التفترقة نینهما فى الثبوت فالاقرار أمام القضاء ثابت بمجرده 
أما الاقرار فى غير مجلس القضاء فيحتاج الى اثباته ومن وسائل 

( آنظر م ۹ من لائحة ترتیب الحاکم الشرعية والفتاوي الهندية, 
5 : ۱۱۷ وابن القيم » الطرق الحکمیه ء ص ۱۹۶ - ۱۹۵ ) ٠‏ 


فاذا ست الاقرار الحاصل فى غير مجلس القضاه كان والاقرار فى 
مجلس القضاء ذا اثر واحد ذلك إز الفرق بين الاقرار القضائی وغير 
القضائی لیس الا الثقة فى جدية الأقرار القضائى فاذا ثبتت جدیه 
وصحة الاقرار غير القضائی تعینت الساواة بینهما فى احکامهما میزخذ 


قاطعة صدورا عن الثقة فى جديته وصحته مادام صدر آمام القضاء ۰ 
ولکن ذلك لایمنم من الطعن فيه بانه غير صحیح لانه تواطا عليه هم 
خصمه أو انه وقم نتيجة تدلیس أو اکراه أو انه صدر منه وهی ناقض 
الاهلية فاذا ثبت ذلك بالطرال الحائزة قائونا بطل الاقرار ولا بکون 
هذا رجوعا فى الاقراد بل هو الغاء لاقرار ظهر بطلانه ٠‏ 


7 وطن يون الاقرار فضائیا بشنشرط ان بصدر امام القاشق ق 
مجلس القضاء ( م 8 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقارن 


بالمادة ۰۸ مدنی مصری و۱۰۳۲ اثبات مصرى ) * ۱ 


١ 


آما اذا صذر فى غير مجلس القضاء ء فتسری القو اعد العامة فى 7 
كشرط الكتابة فيما زاد عل :سرس حنيها ٠‏ فاذا ثبت صدور الاقرار 
فعلا واجتمعت له شروط الصدحة كان هذا الاقرار حجة قاطعة ولو آنه 
غير قضائى شانه من هذه الداحية شأن الاقرار القضائى تماما ۰ قال 
فى التبصرة ( ۲ : 5٠‏ ) : و لو كتب رسالة لرجل غائب : أن لكعلى 
كذا لزمه فان جحد وقامت البينة أنه كتبه أو املاه لزمه » ٠‏ 


( انظر آحمد ابراهیم » طرق القضاء 2 من ۲۲۳۲ - ۲۲۵ ) 3 


وقد تص قل السادة ۱۲۹ من لائحة ترتیب الحاکم الشرعية غلى آنه 


بائی » 3 لا تقبل ‏ دعوی الاقراد الصادر قبل #قيام ابو أو يعددها آلا اذا 
کان صدوره آمام قاض دمحدس القضاء أو کان ra‏ وعلبه: اتشنتاه 


المقر أو ختمه أو وحدت كتابة تدل على صحته » وقد وضعت هذه القبود 
تقليلا للدعاوى المزورة اذ كان الخصم اذا اعيته الحيلة فى اثبات الحق 
الذى بدعیه بدعی على خصه أنه أقر به أمام شهود وشسهود الزؤز 
کثرون وشهادتهم على الاقرار بالحق ايسر من شهادتهم بنفس الحق 
فوضعت هذه القيود ٠‏ 3 

( أحمد أبراهيم › طرق الضاء » ص ۲۳ - :۱۲ وص۱۸۹۰۰۱۸۳) 


ولكن بلاحظ أن اثبات الاقرار غير القضائى يخضع للأحكام الضادة 
فى الاثبات ومنها أنه لا بحوز الاثبات فيما زاد على قدر معين (_عشرين 
جنيها" ) الا تالکتابة" كما سيا تی اد 









ر سس حم سس وص سا و صر 


( مادة +؟ ) 


الاقرار حجة قاصرة على المقر 
(م ۷۸ م ۷۹ و ۱۵۸۷ من المجلة و ٠١5‏ شبات مصرى و ۱۰۰ بينات 


سورى و۷۲ - ۱ سودانی و5195 مدنی عراقی ) ۰ 


المذكرة الایضاحية : 


الاقرار حجة قاصرة عل القر بمعنی أنه لا يتعداه ال غيره من‌الدائنین 
والخلف الخاص والشريك والورئه فیما بينهم ولاضد المقر له الا أن 
الاقرار بتعدی الى الورثة باعتبارهم خلفا عاما ذلك لان الاقرار حجة 
بنفسه لا يحتاج فيه الى القضاء فینفذ عليه وحده بخلاف البینه فهی 
تصير حجة بالقضاء وللقاضی ولاية عامة فینفذ فى حق الكل ( الزیلعی 
مياق أ u‏ 
ولو #ة ان رد ان كانوا معترفين يكون ET‏ 

- د “وان اذا انوا کون ذلك فلا يعمل بذلك السند 

إلا آذ كان خطه وختمه معروقين » ۰ 


ب م ۱۹۱۹۲ : « اذا ظهر كيس مملوء بالنقود فى تركة أحد محرر 
عليه بخط البت أن هذا الکیس مال فلان وهو عندى أمانة يأخذه 
من التركة ولا يحتاج الى اثبات بوجه آخي » ٠‏ 


( وانظر احمد ابراهيم » طرق القضاء » ص ۱۵۲ - ۱۵۵ ( 


( مادة ۲ ) 
الاقرار لا يتجزأ على صاحبه ٠‏ 


( م ٠١١‏ من لائحة ترتيب الحاکم الشرعية ونضها : « ولا نتجزآا 


الاقرار الصادر من الدعی عليه بمجلس القضاء فلا يؤخذ منه الضاربه 


ويترك الصالح له بل يؤخذ جملة واحدة ويعتبر انكارا للدعوى ٠‏ 


وذلك اذا لم يكن للمدعى دليل على دعواه ولا للمدعی عليه دلبل 
غبلى ما صدر هنه 0 


والمادة ٠١5‏ ۲ اثبات مصری ونصها : « ولا يتجزأ الاقرار على 
صاحبه الا اذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها 
لابستلزم حتما وجود الوقائح الأخری » ۰ 


والادة ۰ مدنی عراقی و کذام ۱۰۱ سوریو ۲-۷۲ سودانی ) ۰ 
ر واظر ابن قدامه » الغنی ۰ ۵ :۱۸۱ ) ۰ 






ا ان ان ©. فى اصطلاخ الفقه لان 


مو د کے i‏ تست سای نج تسوت ۳۳ 


المذكرة الابضاحية : 


وقد رؤى الاخذ بهذا الحکم ( عدم تجزئة الاقراد على صاباحيه ) 
بان القر فی هنه الحالة يقح قى-حرج : فاه آن يكذب فلا يقر ,یشی» 
اما" آن ايع پالدائن وبالوفاء به فیوخند باقرارة قينا تتعلی: بشبوت 
الدین ولا بژخذ باقرازه فیما بتعلق بقضائه الدین فیوقعه صيسسدقه 
فى الضرر ۰ فمنعا للحرج رژی الا بالاقرا رکله وعدم جواز تدز ته" 


ب( انظر احمد ابراهیم ».طرق, القضاء بے ص ۱۳۱ ,۱۳۷ 6" 


وقد بعرض الاقرار فى صور مختلفة فقد یکون محرد اعتراف 
نالواقعة الدعی بها ۰ وقد يضاف اليه شق آخر یکمل الاعترف 
الواقعة » أو يشل دلالة هذا الاعتراف"» ويكون غير منفك عنه فى 
صدوره ۰ وفى الحالة الأولى کون الاقرار بسيطا ولا تعرض بشأنه 
أبة صعوبة » لأن اشكال: عدم اله لتجزئة.همتنع بطبعه ۰ أما فى الحالة 
الثانية انا وياد مركبا » ولا بهم فيما بتعلق بالاقرار المركب أن 32 
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الشق المضاف معاصر للواقعة القا: نونية » وقد يقر الدعی عليه بوجود 
القرض وبدعی الوفاء . فيكون الشسق المضاف غير معاصر للواقعة 
القانونية ٠‏ 

وتعرض هسألة عدم التجزئة بالنسبة للاقرار الرکب ای مسألة 
معرفة ما اذا كان بحوز لمن وجه الاقرار اليه أن يأخذا منة ما بری فيه 
مصلحة له وأن بهمل الشق الضاف الا أن من المقرر أن الشق ااضاف 
بعتبر غار منفيك عن حملة الاقرار » موصوفا كان الاقرار أو غير 
موصوف آو لولاه لما صدر الاعتراف ثم ان الاقرار بأسره هو الذى 
يعتبر حجة لا جزء منه فحسب ٠‏ ویترتب على ذلك أن الاقرار الر كب 
لا يتجزا موصوفا كان أو غير موصوف بل يتغين على من يتمسك به 
بصفته هذه آن يعتد به بأسره ٠‏ 

فقاعدة عدم تجز تحزئة الاقرار قاعدة عامة لا بردءل اطلائها آی قد آو حد 

وبذلك بکون هذا القانون قد سد منافذ الخلاف الذئ قام بشأن جواز 
او عدم جؤان تجز 8 الاقرار ال ركب وما .ينشأ عن ذلك من خلاف فى 
التطبیق » ونزل عند ارادة القر التی, تنصرف فى الغالب الى وحدة 
اقراره حيث لا بتحزاً ٠‏ ۱ 


( سادة ۲۲۵ ) 
لا يصح الرجوع عن الاقرار * 


( م ۷٩‏ و ۷ و ۱۵۸۸ و ۱۵۸۹ من المجلة و ۱۲۷ مز لائحه 
تر تیب الحاکم الشرعية و م 558 مدنی عراقی ) ٠‏ 


۳۹ 





الدکرة الابشماحية : 


الاقرار تصرف شرعی اخباری من جانب واحد, يتغلق به حق الغر 
فمتی ثبت لم .يعد فى امکان القر العدول عنه الا لسبب من الاسباب‌الق 
تبطله ولو كان ذلك قبل أن يتمسك به القر له ۰ وللمقر له أن تسد 
بالاقرار أو أن بطرحه وببطل الاقرار اذا طرحه القر له و کان. القر به 
حقا خالصا للمقر له فاذا تعلق به حق الغر لم یبطل ٠‏ 


( انظر آحمد ابراهیم » طرق القضاء »ص ۱2-۰۱۵۸ ۰ والغنی» 
٩‏ : ۱۱۶ وما بص‌دها ۰ واین فرحون » تبصرة الحکام » ۲ : 8۱ ۰ 
والادة ۱۸ من هذا الشروع ) ٠‏ 


الباب الثانى 





استجواب الخصوم 


) ۲١ مادة‎ ( 


للسحكمة آن تستجوب من یکون حاضرا 
يطلب استحواآب حصمه الحاضر ۰ 


من الخصوم ولكل منهم أن 


( م ١١8‏ اتبات عصرى وام ۱۱۵ و ۱۱۷ من لائحة ترتيب الضاکم 
الشرعية و م ۱۰۲ بينات سورى و 4لا ١‏ اثبات سودانی ) ٠‏ 


المذكرة الابشساحية : 


الاستجواب طريق من طرق تحقیق الدعوى يعمد أاحد الخصوم 
بواسطته الى سؤال خصمه عن بعض وقائع معينة ليصل من وراء 
الاجابة عليها والاقرار بها الى اثبات مزاعمه أو دفاعه أو تمكين الحکمة 
من تلمس الحقيقة et E‏ 2 
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۱ 7 حالة 3 كانت نهر ۱۱ ا ا ۳ 0 


لم يخرجوا عن کونهم قضاة عهد اليهم الخصوم بالفصل فى الوضوع۰ 


ويجب أن بقدم طلب الاستجواب قبل اقفال داب المرافعة ق‌الدعوی 
والا یکون مقصودا به كسب الوقت وتاخير الفضل فى النزاع.۰ 


ویجوز الأمر بالاستجواب فى كل موضوع قائم بشأنه نزاع سواء 
كان اثباته بالبينة جائزا آم غير جائرٌ لان الغرض من الاستجواب 
الحصول عل‌اقرار من‌الخصم بوقائعقانونية مدعى بها ومادام الاستدلال 
بالاقرار جائزا بالنسبة لجميع الوقائع فانه من السسلم به جواز 
استجواب الخصم عن الوقائع التى لا يجوز فبها الاثبات شهادة 
الشهود - 





مس 








فير أنه لا يجوز الام بالاسیتجواب فى الحالات الآتية : 


١‏ - اذا كان الغرض منه نفى حجية حكم لانه لا يجوز دفع تلك 
الحجية بأى دليل من أدلة الاثبات ٠‏ 


۲ - اذا كأن الغرض منه نفى وقائم. تناولتها ورقة رسمية اذا كان 
ا لمو ظطف الذى أثبتها عمل فى حدود و ظفته داعتبار آنه رآها أو سمعها 
أو باشرها ٠‏ 


؟ ب اذا كان الغرض منه التوصل لاثبات عقد لا, یعتبره القبائون 
موجودا الا اذا اتخذ شكلا خاصا كعقد الهبة أو الرهن العقارى . 


و شسترط فى الوقائع التی تناو لها الاستحولاب : 


١‏ أن تکون شخصية بالنسبة للخصم الطلوب استجوابه ويقصد 
بالوقائع الشخصية بالنسبة للاشخاص العنویه الوقائم التعلقة 
بالشخص الاعتبارى كهيئة أو مصببلجة أو شركة لا بشخص ممثلهما 
المستجوب 5 

أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فى الاثبات وللمحكمة حرية 
التقد بر فیما اذا كانت الوقائع آاطلوب استحواب الخصم عنها متعلقة 
بالدعوی ومنتجة فى الاثبات ( العشماوی » الرافعات جر ۲ . ص ۰۰5 وما 
بعدها ) * هه سم 

( مادة ۲۷ ) 
للمحكمة کذلك أن تأءر دحضو ر الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء 
نفسها آو بناء على طلب خصمه وعل من تقرر استجوابه أن. يحضر 
بنفسه الجلسة التی حددها القر ار ٠‏ 


۳7 ۷۰ ی DEA‏ و 








اذا لم يكن الخصم حاضر! بالجلسة كان للمحكمة من تلقاء نغسها 
أو بناء على طلب من أحد: الخصوم أن تامر بحضور الخصم لاستجوابه 
ولا يجوز للخصم أن ينيب عنه غبره فى الاستجواب بل بتعن" عليه أن 
بحضر بنفسه فى الجلسة التی حددت لاستجوابه فاذا لم بمتثل لام 
المحكمة بالحضور فان القانون رتب جزاء على ذلك هو ما نص عليه فى 
المادة ۲۶ من هذا القانون ٠‏ 


( مسادة ۲۸ ) 


اذا كان الخصم عدی‌الاهلية أو ناقصها حاز استخواب من بئوب‌عنه 
وحاز للمحکمة مناقشته هو ان كان مسرا فى الأمور المأذون قمها ٠‏ 





ی م 
سبد محال د م ر ی و ت ر ن م مە چ em a‏ -- > جم - صم مم ۰ 


ويجوز :بالدسسبة الى الاشخاضص الاعتبارية توجية الاستجواب ال من 

يمثلها قانونا ٠‏ 
بط , فى . - جمیع. الاخوال آن یکون الراد استجوابه آهلا للتصرف 

ا ایام ويه ۰ 
المذكرة . الایفساحية. : 

الاستجواب ما هو الا وس‌سبلة للحصول عل آقرار من الخصم 
والاقرار لا تکون له حجيته فى الاتمات باعتباره تصر‌فا قانونبا الا اذا 
كان صادرا ممن له أهلية التصرف فى هذا الحق قانونا وقد قضت 
محكمة النقض بان الاقرار الصادر من الوکیل ( الحامی ) لا تکون له 
حجية على موكله الا إذا كان «موضا نیما آقر به تفويضا خاصا فكذلك 
الاستجواب فالاستجواب المميز مشروط بأن يون السائل الأذون فمها 
ومادام انه يماك التصرف فى شأنها | فانه يجوز إستحوابه عنها وما ورد 
فى استحو ابه بصددجا یکون ححة عليه ٠‏ 


: 1 


(مادة ولع 
اذا رأت ااحكمة أن الدعوى لسست فى حاجة الى استجواب رفضت 
طلب الاستجواب ۷ 


المذكرة الابضاحية : 


2-۱ انه وان كان من حق الخضم آن بطلت اس تخوان خصنن مه 
:الا أن؛ محكمة 8 الوضوع غير ملزمة .ناجابة هذا الطلب لانه من الرخص 
المخولة لها افلهاً أن تلتقت عنه اذا وجدت فى الدعوئ من العتاصر 
"ما يكفى" لعکونن عقبدتها بغار “حاجة” لاتخاد هذا لخر اء “. 


ر للا جنوى من ات هذا الاحر ۶۱ وان فى آوراق اف و ما آفدم فا 
ادل4 ما" e‏ 10 


واد 


يوجه الرئیس الاسيئلة التی يزاها ال الخصم ويوجه اليه كذلك 
ما بطلب الخصم الآخن توچیهه منها و تکون /الاجابة. فى الجلسة ذاتها 
الا اذا رأت المحكمة اعطاء میعاد للاجاية ۰ 

(م ۱۰۹ اثبات مصری و ۱۱۷ هن لائحة ترتیب الحاکم الشرعية 


سي م حم مسجم مسوم .سسب م سسا ل 


¥ 





المذكرة الابشضاحية : 
للمحكمة أو للقاضى المنتدب لاجراء الاستجواب آن بمئع الخصم من 
توحبه أسئلة الى خصمه تكون غير متعلقة دالدعوی أو غير منتجة فيه 
أو تتضمن. ما يخالف النظام العام أو حسن الاداب أو تتضمن تجر بحا 
للمستحوب ۰ 
( مادة إ۳ ) 

تکون الاجابة فى مواجهة من طلب الاس"جواپ ولکن لا نتوقف 
الاس تحواب على حضوره ۰ 
۰ اثبات مصری و ۱۱٩‏ من لاتحة ترتيب المحاكم الشرعية , 


( م 
و ۱۰۷ ات سۆدى  )‏ 


المذكرة . الاإيضاحية ۶ 
للطق به نانه يتعين عل قلم الکتاب اعلانه به شأنه فى ذلك شان آی 
احراء من SA‏ الانبات: ٠‏ 
( مادة ٣۲‏ ) 
تدون الاسئلة والاجوبة, بالتفصيل والدقة بمحفم ااجلسة ؛ وبع 
تلاو تھا بوقع علها الى کبس والکاتب والستجوپ * واذا امتنم الستجو د 
Nie |‏ أو من التوقیم ذکر فى الحضر امتناعه وسببه ٠‏ 
( م ۱ اثبات مصرى و ۱۱۸ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية 
و ۱۰٩‏ نات سوری ) * 
الذد كرة الابضاحية : 
هذه !المادة قبل طر بقة اثبات الأسئلة والأجوبة فى محاضر الجلسات 
رما ريبج .عند ,امتناع, الستجوب, عن الاجابة ٠‏ 
( مادة ۴٣‏ ) 
تندب! أخد.قضاتها: لاستجوانه ا عل يجي ما ذکی ٠‏ 
( م ۱۱۲.اثباتِ مصری و ۱۲۰ من لالحة ترئیب الحتاکم الشرعية 
و ۱۱۰ سنات سوری و ۷۶ - ٤‏ اثبات سودانی ) ٠‏ 
المذكرة الابضاحية : 


| اذا كان الراد استحوانه لابستطیع الحضور امقر «المحكمة: العذوا يمثغه 
ص ذلك وكان نقيم خارج دائرة المحكمة فانه يجوز للمحکنة أن تندب 


۲۸ 


قاضى المحكمة الجزئية التى يقع فئ دائرتها المكان الموجود فيه المطلوب 
استجوابه لاجراء الاستجواب وذلك وفقا للقاعدة العامة المنصوص عليها 
فى المادة ۸ من هذا المشروع وفى هذه الحالة تحدد المحكمة التى مرت 
بالاستجواب لقاضى المحكمة الجزئية المسائل التى يتعين استجواب الخصم 
فيها ٠‏ - حال 


) ۴٤ مادة‎ ( 


اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغر عذر مقبول أو امتنع 
من الاجابة بغير مبرر قانونى جاز للمحكمة أن تقبل الاثنبات بشهادة 
الكش هود والقرائن فى الاحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك ٠‏ 


رم ۱۱۳ اثبات مصرى ٠‏ و ۱۲۲ من لائحه ترتيب المحاكم الشرعية 
ونصها : « اذا امتئع المسئول عن الاجابة أو تخلف عن الحضور 
لاستجوابه فللمحكمة النظر فى ذلك من حيث كونه بورث شبهة آم لا 
وعليها أن تقرر ما تراه بعد ذلك > ٠‏ 


وم ١١١‏ بينات سورى وفيها زيادا هی : « ۰۰۰ بغير مبرر قانونى 
جاز للمحكمة أن تتخذ من هذا النكول أو العخلف مسوغا لاعتبار الوقائم 
التى تقرر استجوابه عنها ثابتة آو أن تقبل الاثبات بشهادة ۰۰۰ الخ»٠‏ 


وم ۷۶ = ۲ اثبات سوداتى ونصها : اذا رفض الخصم الاجابة 
على الأسئلة الوجهة اليه بغير مبرر قائونی أو لم بحضر لاستجوابه بغر 
عنر مقبول جاز للمحكمة أن تستخلص من ذلك قرينة تساعدها على 
الفصل فى الدعوی » ٠‏ 


المذكرة الاإيضاحية : 


لا يخلو الحال من أن يتخذ الخصم ازاء طلب الاستجواب احد المواقف 
9 7 ۱ 9 

آولا : أن بتخلف عن الحضور بعذر وفى هذه الحالة تؤجل الدعوی أو 
تنتقل المحكمة لاستجواب الخصم اما اذا كان تخلفه بغير عذر مقبول جاز 
للمحكمة أن تقبل لاثبات الواقعة الشهادة والقرائن فيما لم يكن جائزا 
اثباته بهما * 


ثانيا : أن يحضي الخصم ویمتنم عن الاجابه فان كان امتناعه راجعا 
لنازعته فى جواز الاستجواب وتعلق الوقائع بالدعوى فصلت المحكمة 
فى ذلك فان رفضت منازعته كان عليه أن يجيب على الأسئلة واذا امتنع 
لغير سبب أو مبرر عن الاجابة جاز للمحكمة أن تقبل الائبات بشهادة 
الشهود والقرائن * 


قالغا : أن دحضر الخصم و دحیب بالانكار عل الاستجو اب وعند ند 


لا يكوز آمام الخصم الآخر الا أن يقيم الدليل على ما يدعيه وفقا لقواعد ‏ 
الاثبات العامة ٠‏ 


۱ 





رابعا : آن بحسب الخصم على الاستجواب باقرار صريم و بعتبر اقراده 
فى هذه الحالة اقرارا قضاثيا ۰ 


خامسا : أن يجبب الخصم اجابة غامضة أو ينكر بعضض الوقائع ويقر 
بالبعض الآخر ففى حالة الغموض يكون للمحكمة السلطة فى استنتاج 
ما تراه مستفادا منه ولها أن تعتبره مبداً ثبوت بالكتابة یبیم الاحالة الى * 
التحقيق أو تعتبره انکارا للوقائع موضوع الاستجواب وفى حالة انكار 
بعض الوقاثم والاقرار بالبعض الآخر یعتبر ما حصل الاعتراف به ثابتا 
وما حصل انکاره غير ثابت ٠‏ ۱ 


الباب الثالث 








٠ الشهادءة طریق من طرق الاثبات آمام القضاء‎ - ١ 

قال تعال : « وآشهدوا ذوی عدل منکم واقیموا! الشهادة لله » 
ر الطلاق : ۲ ) ۰ 

وقال تعالى : « واستشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین 
فرجل وامرآتان ممن ترضون من الشهدا: آن تضل احداهما فتذکر 
احداهما الاخری » ( البقرة : ۲۸۲ ) ۰ 

وقال رسول الله صیل الله عليه وسلم : 


- « لا تجوز شهادة خائن ولا خاثنة ولا ذى غمر على آخیه ولا تجوز 
شهادة القانم لاهل البیت » زواه أحمد وآبو داود و «الغمر» (نكسرالغين 
العجبه وسکون اليم ثم راء ) آی صاحب حقد على آخيه و « القانم » 
الخادم وانتایم وانما ترد شهادته للتهمة بجلپ النفع لنفسه ٠‏ 


( بلوغ المرام رقم ۱۲۰۲ ض 8١؟‏ ) ۰ 


- ولا تجوز شهادة بدوی على صاحب قرية » رواه ابو داود وابن” 


ماجة ٠‏ ( بلوغ المرام رقم ۱۲۰۲ ص ۲۱۹-۲۱۸ . 


۳ 
"1 


- عن ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قضى بيمين وشاهد « أخرجه مسلم وأبو داود والنسائى وقال اسناده 
جید ( بلو غ الرام رقم ۱۲۰۷ و ۱۲۰۸ ض ۲۱۹ ) ۰ 


قال فى البسوط : أن القیاس یابی کون الشهادة حجه فى الاحکام 
لانها خبر: محتمل للصدق والسکذب » والحتمل لا كز نة “ملز مة > 
ولکنا تر کنا ذلك بالنصوص : قال تعالى : واستشهدوا شسسهیدین من 


2-7 


/ 
٠ 








نگ انع اع لد عتمم أت 


۳ 


« فأستشهدو اعلیهن‌آر بعه منم « 


ص — یی ی 


رجالکم » ر المقر": ۲ ۲۸ ) وقال تعالى : 


(النساء : ۱۵ ) وقال صل الله عليه وسلم : « شسسباهداك أو يمينه» 
وقال : « البينة عل السدعی » ولان حاجة الناس داعبة 


الى ذلك لان التازغعات وا لخصومات تكثر دين الناس وتتعسدر 
اقامه الحجة الموجبة للعلم فى كل خصومة » والتكليف انما يكون 
بحسب الوسع ونظيره القياس فى الاحکام بغالب الرأى فى موضع 
الاحتهاد ( أحمد ابراهيم » طرق القضاء ء ص ۲۸۶ ) ٠‏ 


؟ ‏ وقد رؤى جعل عنوان هذا الفصل « الشهادة » ولیس « البينة » 
كما فعل القانون المدنى المصرى لأن البينة وان كانت مرادفة للشسهادة 
عند عامة الفقهاء آلا أنها عند البعض ليست مقصورة على الشهادة وانما 

هى اسم لكل ما يبين الحق و بظهره فالراد بها الحجة والدليل والبرهان 








ف ۷1 اه EE‏ - 


24 1 ۱ ۱ 
" وکانت الف من الود الادلة بل كانت هى الدليل الغالب فى 
وقت لم تكن فيه الكتابة منتشرة » وکانت الامية متفشية »> وکان العلم 
بالرواية واللسان لا ی والقلم » حتى كانت الشهادة عى التی 
تستاثر پاسم « البينة » دلالة على أن لها القام الاول فى البينات ٠‏ فليا 


اتشرت الكتابة » وتقلص ظل الامية » بدأت الكتابة تسود » تم اخذت_ 


الکان الأول فی.الاثبات » و نزلت الشهادة الى الکان الثانی لما تنطوی 
عليه من ٠‏ طاغر2 ۰ فالشنهادة تقوم امانة الشهود"» دالشهود حتی 
اذا هم لم‌یکذبوا معرضون للنسیان » ثم انا الدقة تنقتصهم ۰ ما ال‌انه 
اذا آفسح الجال للاثبات بالشهادة »> وأصيح اعتماد القضاء عليه » کثرت 
القضایا الکیدیه لسهولة الحصول على شهود زور یشهدون بالياطل ۰ 
اما الكتابة فکفتها راجحة ومتی كانت بعيدة عن التزویر فهی ادق أداء 
وا شر ضبطا لودانم ٠‏ ثم هی لا يرد علیهسا النسیان » فهی دلیل 
هيىء مقدما لیمنیط بالواقعه الراد اثباتها احاطة شاملة ؛ لانها انما أعدت 
لهذا الخرض. * ۱ ااال 


على. أن هناك انجاها فى العصر الحاضر من شأنه أن برد للشهادة 
اعتبارها ففی التقنینات الجرمانية وفی بعض التقنینات اللاتينية يجوزء 
فى السائل الدنیه على غرار السائل التجارية الاثبات بالشهادة حيث 
يجوز الاثبات بالکتابه ویذهپ بعض کبار الفقهاء من آمثال تالم ال 
تحبیذ هذا الإا والقشنتاة الفرنسی/ ذاته » فی خلال القرن الآخين > 
يساير هذه النزعة فیتوسع فی قبول الشهادة عن طریق التوسع فى 


تفسير معنی « مبدا الثبوت بالكتابة » ومعنی م تعذر الحصسول على ترتيب أإحاكم الشرعية ( م ۱۷۵ ونصها ۰ 





موسرم ۳ 
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۴ 8 
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ما اس ات‎ ١ 
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۱ ا و ا ی رد وب 


۳:۹ 


* طخ اه 
go‏ — 





الكتابة » ( السنهوری ؛ الوسيبط , ۲ المند ١16‏ ص, ۲۱۹ ,والبيد 
۹ص ۲۰۲۱ وما بمدهما ) ۰ 


والفقه الاسلامی يغلب الشهادة على الكتابة بل هناك من يمنع العمل 
بالكتابة دليلا فى الاثبات ( أنظر أحمد ابراهيم » طرق القضاء » ص 56 
وما بعدها ) ویلاحظ أن الكتابة تكون فى الغالب اقرارا أو شلهادة 
( راجع المدكرة الايضاحية للمادة ۶ من هذا المشروع ) ٠‏ 
( هادة ۲۵ ) 
الشهادة هی الاخبار: بحق أحد فى ذمة الآخر فى مجلس القاضى 
ومواجهة الخصمين 9 


المذكرة الابضاحية ؛ 
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با زین 2 تب ار یا 






آلادة ۱۶۸۷ هن الحله أنه « لا تعتبر الشسهادة التى تة تقع فى خارج 


مجلس الحاکمة » وأما الحکم فليس له مجلس معين کالقاضی ذی الولابة 
العامة بل کل مجلس حكم فيه كان مجلس حکمه . 


بشترط على كل حال أن تكون الشهادة فى المجلس الذى نصب فيه 
م ٠‏ ویشترط أن تكون الشهادة بمواجهة الخصمين اذا كانا 
حاضرين بمجلس القاضى مع اشارة الشاهد عند أداء الشهادة الى كل 
منهما ولا حاجة الى ذكر اسمهما ونسبهما فى هذه الحاله لآن الاشارة 
أبلغ فى التعريف بالشخص من تعريفه ياسمه ونسبه لانه فى الحالة 
الأولى معين تعيينا ينتفى معه کل احتمال بخلاف الحالة الثانية مهما 
بولغ فيها فالاحتمال قائم وأن كان ضعيفا وعلى ذلك لو عرفهما 
باسمهما ونسبهما وهما حاضران ولم يشير اليهما لا یکتفی منه په.نا 
التعریف لما ذكر ٠‏ 


أها اذا تانا غائبین أو آحدهما فلا سبیل الى تعریف الغسائب منهما 
الا باسمه ونسيه وتكون الشهادة حینثذ يمواجهة من ينوب شرعا مناپ 
الغائب منهما من وكيل أو وصى ٠‏ 


وهل. بشترط آن يؤدق) الشاعيد شهادته بلفظ « آشهد ٩»‏ الختلف 
فى ذلك فقال البعض بانه پشترط بل جعله البعض « ركن » الشهادة 
( التنویر والتبیین والهداية والفتح والبدائع ) وقال البعض : لایشترط 
وعلى الاول سارت الحله ( م ی الثانی سارت لائحة 
ولا يشترط فى قبولها 





o. مده‎ 





نفظ « أشهد » وقد روی فى: القانون. الاخذ. بالاخان :استناده إلى "ما قاله | ثم فى العدد معنی الت وكيد أذ التزوير والتلبيس فى الخصنومات يقنم 
ابن القيم فى الطرق, الحكمية رم = ۲:۶ ) 94 غال اهتيا ١‏ فاعشتراط || كدرة. فس المد ى الماامایه تاه رى مر اف ای 

لفط الشهادة لا اصل له فى کتاب الله وسنه رسوله ولا قول احد من 
الصحابة ولا بتوقف اطللاق لفظ الشپادة لغة على .ذلك » ( وانظر 


( السرخسی » المبسوط ۰ ۱۱ : ۱۱۲ وأحمد ابراهيم » طرق‌القضاه؛ 08 
أحمند ابر اميم 1 طرق القضاء» ۲۰۹ ب ۳۱ 5 


ص ۲۸ - ۰.۲۸۵ 


واشتراط اتهاده فى مجلش القاعي وني و ۳و۹ ادير سرض || ۲۰ - وقد رزی قطما لكل شك أن ھی کل ااه فی فون اهاد 
سيق الدعوی من صاحب_الحق التغلق بها الشهود به وموفقة الشهادة ۱ 
للدعوی ( انظر آحمد ابراهیم » طرق القضاء ص ۲۷ و ۲۵۵ ۲۵۹۰ . 
وقد نص نی السادة ۱۸۹ من الجله أنه : «,یشترط سيق الدعوی فى 
الشهادة بحقوق الناس » ۰ 


بمطابقه شهادة احد الشاعدین شهادة الآخر فى العنی وأن اختلفت 
الشهادتان.فی الا لفاخل ) آنظز آحجمد ابزاهيم ۳ طرق القضناء + :۱5 اس 
۹۵ 4 ۰ 


( مادة ۲١‏ ) ۱ | ( مادة ۷۷ : 





| نصاب الشهادة فى حقو رجلان أو رجل وامراتان ٠‏ 









و 41 iY‏ 8 نت 2 ر 2 7 ا ۱ آذ 72 ١‏ ب , 0 1١‏ 
وتقبل شهادة النسناء وحدهن فیما لا نطلع عليه الرجال عادة ٠‏ المذكرة الابضاحية :. 
رم ۱5۸۵ و ۱۷۱۲ - ۱۷۱۵ من الجلة م ۱۷۵ من لائحة ترتیب | ٢‏ ویجوز آن تسمع"اقوال طن لم اقبلغ! تة خسن فشر عة جغير ۷ 
(لحا کم الشمر‌عية ) ٠‏ یمن وعل سبیل الاستدلال ٠‏ 


ا و د رم ۱۷۰۵ من الجلة و ۱۷۲ من لائحة ترتیب الحاکم الشرعية و 4ه 
۱ ۲ ۱ ۱ ينات سوری و ۵۰ سودانی و ٤‏ أثبات «صرى ) ٠‏ 

ا تبن هذه الادة تصضاب الشیهادة فی حقوق العباد من الأموال 1 
والسنتد فى هذا التحدید قوله تعالى : « وآشهدوا ذوى عدل منكم " | المذكرة الابضاحية : 


الطلاق : ۲ ) ۰ وقوله تعالى, : « واستشهدوا شهیدین من رجالکم فان 
) ت ۱ تتنساول هده. الادة ,شروط الشسباهد , وهی البلو غ والعقل 


ام یکونا رجلين فریعل دامرآتان ممن ترضون من اشهداء أن تضبل ۱ ۱ 
احداهما فتذكر احداهما الأخرى » ( البقرة : ۸۱۲۸۲ * : الحخفظ © والقضود بالحفظ قوة: الذاكزة وغالب حالة التذکر وقلية 
وقال صل الله عليه وسلم : « شاهداك أو يميئه » ٠‏ النسيان ؛ والعدالة » 


والقياس أن یکتفی بشهادة اواحد لان رجحان جاتب الصندق يظهر | ۲ - وقد اختلفت العبارات فى تعريف العدالة فقيل : « العدل ٠١‏ 
فى خبر الواحد العدل موجبا للعمل فى رواية الحدايثٌ ۰ وکما لا شت | هو من تغلب حسداته سیثاته » رم ۲۷۰۵ من الجلة ) وقیل هو من 
القطع بختر الواحد ذلك لا “يكبت بخبن الإثنين ولا بخبن الأربعية بل | لم یشتهر بالكذب مع. الاسلام فان تعذر فمن لا یعرف بالكذب قیل 
بشت بالفددا البالغ خا انتواتر » واذن لا معنی لاشتراط رجلین آورجل | ویجبر بزياية العدد « فتاوی عليش » ۲ : ۲۱۱ ) وقيل أن العدالة 
Ay‏ نعم الفائذة لکن ترك "ذلك بالنضوص آلبینه للعدد من الکتای ١|‏ مى اتو احوال الشخص. فى دینه واعتدال/ آقواله و آفعاله ويعتبر 
والسنة وحاشا أن وق التقدیر في النصوص خالیا من الفائدة: فان | لها شيئان : الصلاح فى الدين واستعمال.المروءة بفعل مایجمله وترك 


۱ اتتهه القلی و ذلك عند اخبار العدد أظهر مله فى حبر الواحد ما بد سه ويشينه عادة ( منتچی الازادات ۲ ۵۷ ۰ 
يبع ی 8 لس 5 


ج ا ۱ ی سي ا ۳۱ 

وزوی عن آبى وسف : العدل هو من لا بانی بكبارة ولايصر على | الشاهد. وعدالنه لأن المعاداة قد نكون واجبة بان رای فيه منكرا شرعا 
سفيرة ویکون سنره آکثر من هتکه وصوابه أكثر من خطثه ومروءته | ونهاه فلم ینته ۰ وتعرف العداوة الدننو بة بالعرف "۰ قالوا : ومن 
ظاهرة ( أحمد ابراهیم » طرق القضاء » ص ۳۲۶) ۰ ذلك الایکون الشاهد خصما فلا تصح شهادة الوصی للیتیم » والوکیل 
للم کل . لان کل واحد منهما یکون مدعیا وشلاهدا ویلحق "بهذا 
شهادة الول لعبده انها فى "الى پاد ی ٠‏ وجعلوا من هذا 
اتضا شهادة الاننسان عل فعل نفسته . فلز قال الوکیل بالییم او 
الدلال كنا بعنا هذا المال الذی یدعی الشتری أنه ملکه سنبب الشر ا: 
لا تقبل شهادنهما آما لو . شهدا بآن العين ملك الدعی ولم .يصرحا 
بقولهما كنا بعنا قبلت الشهادة ٠‏ 


7جججتبا ”ل تست یوس وس وت ی و تسس 








؟ - أما من لم تبلغ سسئه خمس عشرة سنة فقد اجیز سسماع 
اقو 4۱ على سدبيل الاستدلال بلا یمین ۰ ومفاد ذلك أنه لا يكون أهلا 
ات ین الع تييع شبن کی تحص چات وکام للقاضی أن 
يسترشه بها اذو کان صاحبها ممیز! يدرك ما یقول ووثق به لتعزیز 
شهادة شاهد بالغ أو ی دلبل قانونی آخر . ۱ 


(انظر الس و تکملة رد امحتار والهداية وشروجها وتبیین الجقائق 
والمحلة وأحمد ابر اهیم »> طرق القضاء ص ۱ 2۱۲۱ 


( مادة ۲۸ ) 








۱ - بشتترط. لقبول الشسهادة ألا کون الشاهد متهما فيها بان 
انت نخر له مغنما أو تدفع عنه مغرما 
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ان بشسهد من له دين مل مقس ناس دنا قل رم :یم 
بذلك الى دينه » أو یکون ني الشاهد ميل طبعی للمشهود له فلا تقبل‌شهادة 
الولد لوالديه ولالاجداده وجداتة ولاشهادةواحدمنهم' لهولاضهادةالزوج 
لأمرانة ولا شهادنها له ولا شهادة وصی لمحجوره ۰ واختلف فى شهادةالاخ 
لاخیه وقيل تقبل اذا كان یت ددني دام ا ل ۱۳ 
واختلف فى شهادة الصهر لصهره والصديق لصديقه وفى شهادة 
الرجل لابن امراته 2 وفی شهادة المرأة لابن زوحها وفی شهادة الوالد 
لأحد ولدیه على الآخر > وفى شهادة الولد لاحد والديه على صاحبه 
1 بحو ا اللهية بق اة لر جين جانت التق ل را | أو يكون فر الشاهد ميل على الشهود عليه فلا تقبل شهادة اللو 
الکذب 'فى: الشهادة فیشترط الا يكون فنها جر مغئم للشاهد أو ذفع | على عدوه إذا كانت العداوة فى آمر دنیوی من شال او جا او ل 
مغرم عنه » لآن الاصل فى ناء الأحكام القضائية على الشنهادة التق أو حصام أو مافی معنی ذلك بخلاف الديئية الا آن يؤدى ال افراط 
لاك الا فنا اننا هو دفيع حاجة الئاس واضطرارهم فى اثبات | الاذی من الفاسسق المعادى لفسبقه لمن غضب عليه وهجره لله تمال 


۱ 7ه 7 رمه و‎ GF OT 
انظر من المجلة المواد من 1 7 ۲ ومن القانون الدنی‎ ( 
وابن القیم » اعلام الموقمين , ج ۱ ص‎ 1٩۸ ای‎ 2٩۱ العراقی الواد من‎ 
. أحمد ابراهیم »رطق القضاء 4 ص + ومع‎ ۹۱-۰ 


الد كرة الانظا حك بو ۰ ۰ ,اه 


2 ب 
DO‏ 


۳ 


حتوقهم آليها وجب أن براعی فى خبر الشهود وفی: اخوالهم مابرجم. 
صدقهم فیما يشهدون به بالقور السستطاع :زور۸ 
.,. وعللى ذلك قال أبو حنيفه واصحابه, رجمهم الله : لا بتقبل. شتهادة 
الاصل لفرعه ولا الفرع لاصله ولا آحد الزوجين_لصاحبه ولا الشريك 
لشريكه فيما هو من شر كانها ولا الاجير الخاص لستاجرة ول الصدیق 
لصديقه ادا وصلت صداقتهما ال و أن يتصرف :[حدهما فى مال 
الآخر بلا ممانغه ۰ فادا لم تسل الس ای الى هذا الحد قبلت 
الشهادة ۰ قالوا : وذلك لتمکن التهمة فیغلب عل‌الظن كنيب الشاهدا: 
ویشترط ایض الا ايكون بل الشاهد والشهود ,عليه عدار ونيو 1 
9 یاویلجل لاشرام 7 ' فطل ' نكري اون مز العفو عیه. 
اما “اذا كا نالعاو دينية فانها لا تمتع “لالها' تدل عل كمال دیتن 


لان ذلك ریما آورت الشسحناء » وكذه لا تقبل شهادة الخصم على 

صما ٠‏ دكل من لأتقبل شهادته عليه تقبل له کاثتصم بالسسنية اق 

تمس فال من لا غيل شهادته له تقبل علیه کل شکار 
و أنظر,التيصية : ۱ :۲۲۲۱ وما مها 


كفن القسدای ولا فل شاد الوالدین للاولاد وان سفلوا , 
ولا شهادة الاولاد للوالدین دا وا 7 وقال الز ی يايو وان تفیل 
ووجهه قوله تعالل..: « واستشهدوا شهیدین من دجالکم » فعم ولم 
بخص ولانهم كغير غلم فى العدالة فكانوا كغيرهم فى الشهادة ومنا 
خطأ .لا دوی ابن عضن رضی الله عنه أن النبی .صیل الله عليه وسلم. قال : 
٩‏ تقبل شهادةخصم؛ ولااطنين. ولا ذى. احنة ( اللدين المتهم والاحنة 
الحقد ) وهذا متهم لاله يشيل: الڼه غيل الطبع.( ذالطیم هو. الشبجية يما 








. ۳۲ 


جبل عليه الانسان من أصل الخلقة ) ء ولان الولد بضعة من الوالد 
والآية نخصها بما ذکرناه وتقبل شهادة آحدهما على الآخر فى جميح 
الحقوق + قال ؛ ومن اصسحابنا من,قال : لا تقبل شسهادة الولد على 
الوالد فى ايجاب القتصاص وحد القذف لانه لا بلزمه القصاص بقتله 
ولاحد القذف بقذفه فلم يلزمه ذلك بقوله ۰ والمذهب الأول لانه انما 
ردت شهادته له للتهمة ولا تهمة فى شهادته عله ٠‏ ومن عدا الوالدين 
والأولاد من الأقارب. کالاخ والعم وغيرهم تقبل شهادة بعضهم لبعض 
بانه لم. یجمل, نفس ليا کنفس" خر فى العتق ولاماله تماه لي 


النفقه وكذا تقبل شهادة الخد الزوجين للآخرلآن النکاح سبپ لایعتق‌به | 


احدهما على الآخر باللك فلم يمنع من شهادة آحدهما للاخر کقرابة 
ابن آلعم * ولا تفلن شهادة الزوج عل زوجته 'فى الزنا لان شسهادته 
دعوی خيانة فى حقه فلم تقبل شهادة الودع على الودغ بالخیانه فى 
الوديمة ۰ ولانه خصم لها فیما يشنهد به فلم تقبل ء كما لو شهد عليها 


د ا 


7 + ه ا بالا ات كم 2 


قح E 7 7 a‏ 1 فد 3 31 ۳ عست ان" .ج 
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, شهادة القريب لقريبه لاتقيل مع 
ال ٠‏ وقد اختلف الفقهاء فى ذلك : فمنهم من جوز شهادة القريب 
راب مطلقا کالاجنبی ولم يجعل القرابة حالعة من الصهادة ا كما 
يقول ابو محمد بز حزم وغيره من اهل الظامر » وهؤلاء يحتجون 
بالعمومات إا لا تفرق ا آجنبی وقریب ۰ ومنهیم, طبانفه ی 
شهادة الاصول للغرو وانفروع للاصول خاصة وچوزت شهادة سار 
قارب تعضهم لبعض ‏ وعدا مذهب الشافعی وآحمد قال : ولیس مع 
هؤلاء نص صحیح بالنم ثم ساق آدلة الضافعی وافية وقد تقدم بعضه 
ثم رد عليها ٠‏ وقبل ذلك آورد أدلة المخوزين وهی الاستدلال بالتصوص 
الیامة تيا سنح الزنی وابو تور فيما تقدم م نقل عن عمر بن الخطاب 
وشر بح وعمر بن عبد العزیز وغیرهم من السلف الص‌الح وتابعيهم 
ول قبهادة لاعصسل للفرع والفرغ للاصل والقریب ت ۳ 
الزوجين للاخر ۰ وقال فیما قاله نقلا عن الزهری : لم يكن یتهم سلف 
المسلمين الصالح فى شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده ولا الاخ 
اخبه ولا الزوج لامراته ۰ ثم ظهسر بعد ذلك من الناس أمور حملت 
الولاة على اقام فع كت شهادة من بتهم إذا كانت من قرابة وصار 
الولد والوالذ والاخ والزوج والمرأة ‏ لم بتهم الا.هؤلاء فى 
٠‏ والصحيح أنه تقبل شهادة الاين لابیه والاب لابنه فيما 
للامام احمد ٠‏ 


ذلك هن 
آخر الزمان 
لا شبهة فيه » وهذا أحد اقوال ثلاثة 
وقال" الزحوم الشیج: احمد. انراهيم فوأ طرق القضاء ۰ ص ۲۲۵ : 
قول : "وعل هذا فتقدیر الشهادة وتعرف وجه التهمة فیها مو کول 
إن القاضی قيره اما بر فیه تهتئة ویقبل ما يراه بریئا منها وهنا من 
الصموبة بمکان , اوالاول اطنط واسنلما ۰ والله آعلم ٠»‏ 


7 تام ۳ 5 ا ا بت وا ع ال ل ا 
aA 1 0‏ 10 ده ۳-2 igh‏ نی ا چ 3 8 امي 9 حم |" 5 2 
71 : الا 3 كد ITO TE N O TIN‏ یه N AF E‏ 
0 7 رید E‏ ا ی 
Er ١ 70‏ ۱ ۱ : 
التهمة وتقبل بدونها - هذا هو 


( انظر احمد ابراهیم » طرق الفضاء > ص ۵۰ ۲۳۳۲۳۲۵ 
وقد رژی الاكتفاء بما ورد فى هذه الادة اقتباسا من جملة هذه 
انصوص * 
( مادة ۲۹ ) / 
لا تقبل الشهادة التی یکذبها الحس أو التی تخالف التواتر 


رم ۱3۹۷ و ۱2۸۹۸ من الجلة ) 


المذكرة الابضاحية : 


يشرط لقبول الشهادة ألا يكذبها الحس ٠‏ فان كذبها الحس فلا 
تقبل ولا يجرز أن یبنی عليها قضاء ۰ وذلك لان الحس يفيد علما فطعيا 


8 






0 


و Cbs‏ تا ار ی رن زا ۲ 1 ا 53-5 
رواب ييه ۱ و 0 ۱ ۰ 5 522 ا , ا 2 مایم خی : الى 1 ۰ جوز 
يفيك عل الا اها قنية بدخلها ا 








( انظر آحمد ابراهیم + طرق القضاء » ص ۲٩‏ - ۳۲ و ۲۱۷ والفتادی 
الهذية وتبصرة الحکام ۰ ۱ ٠٤:‏ اجا 4 


( مادة ° ( 

يجوز اثبات الدعوى بالشهادة مالم يوجد نص بغير ذلك ۰ 

( م ۱۷۲ من لائحة ترتیب المحاكم الشرعية و 54 اثبات سودانی وم 
۰ مدنی مصرق و۱۰ اثبات مصری و5ه بينات سورى و51 مدنی 
عرافئ .)ي > | 
المذكرة الأيضاحية : 

* قررت هغه المادة مبد! قبول الشهادة فى الدعوى‎ . ١ 

۲ - وقد رؤى أن بضاف ای النص «مالم يبوجد نص يغير ذلك» ذلك 
ان هناك قیودا ترد على الائبات بالشهادة - ( انظر فیما بعد الادة التالية 
(؟ة) - التی لاتجيز الائبات بالشهادة فى التصرفات القانو نیه المدنية 
ذا رادت قيمة التصرف على قدر معبن من الال «عشرین جنیها» ) ٠‏ 

) €١ مادة‎ ( 

۱ - فی غير المواد التجارية » اذ اكان التصرف القانونی تزيد قيمته 

على عشرين جنيها » آو كان غير محسدد القيمة ٠‏ فلا تسمع عند الانکاد 


ال هد لهم 


الشهادة , فى اثبات وجوده أو انقتضاله › مالم يوجد اتفاق أو نص يقضى 
بغر ذلك ٠‏ 











۲ ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ۰ ويجوز 
سبماع الشهادة اذا كانت زيادة الالتزام على عشرين حنيها لم تات الا من 
* ضم الملحقات الى الأصل ٠‏ 


۲ واذا اشتملت الدعوی على طلبات متصسددة ناشثه عن مصادر 
متعبدة چاز سسماع الشهادة فى کل طلب لاتزید قيمته على عشرين 
جنبها ء ولو كانت هذه الطلبات فى مجموغها تزید على حسنه القيمة » 
ولو كان منقيؤها علاقات دين الخصوم آنفسهم أو تصرفات من طبيعة 
واحدة + وتکون العبرة فی الوفاء اذا کان چزئیا بقيمة الالعزام الاصنی ۰ 





( م ير ONES‏ اک کیت هه 
۳۳ 5 ف 7 9 "عد ما از 1 و اق 


ج الاحوال اثبات انقضاة الالتزام بأى طریق من طرق الاثبات» ) ٠‏ 


المدكرة الابضاحية : 
5 

۱ - تعرض هنه الادة لتقييد الاثبات بالشهادة عن طريق سماع 
الشهادة فتقضی بانه لاتسمم الشهادة فى التصرفات القانونية المدنية 
الثی تجاوز قیمتها عشرین جنیها ۰ وبذلك يخرج عن نطاق هذا الحظر: 
(1) الوقائع القانونية الادية - ذلك أن الکثرة الغالبه منها لایتیسر 
اثباتها بالكتابة ولان الخطير من حنه الوقائم کالیلاد والوفاة 
يوجب القانون تسجیلها بالکتابة على نحو خاص ولان صل 
الوقائع تحدث ویراها الناس فلا تختلف أفهياههم كثيرا فى 
روایتها كما وقعت اذ آنها ليست من الدقه دالتعقید بحيث 

يصعي على الشبهود استیعاب تفاصيلها ۰ 


رب) التصرفات القائو نية التجارية - ذلك لما يقتضيه التعامل التجاری 

من السرعة > وما بستلزمه من البساطة وما بستخرقه من وقت 

قصار فى تنفیذها بخلاف المعاملات المدنية فتستغرق وقتا طويلا 

4 " فن التنفیذ فکانت الحاجة الى الكتابة ۰ ویلاحظ أن من السائل 
التخار بة مالابستقيم الابالكتابة مثل الأوراق التجارية والمسائل 

ليجارية التى تستغرق وقتا طويلا وتنطوی على آهمية خاصة 

كما هو الأمرف اعقود الشركات التجارية (م 5۰ ى 21 تجاري) 

ونی عقود بيع السفن ( م ۲ پحزی ) وفى ایجاد رم ٩۰‏ | 


۳۳ 


سا س س 





(ج) التصرفات القانونيسة المدنيية التى لاتزيد قيمتها على مشر ين 
چنیها وذلك لقله قيستها ولجريان الساوة عسسدم اثباتهمسيا 


رانظرالسنهو ری i‏ الوسیط ء ی 4۲ البند1/١‏ ص ۰ ومابعدها ٠‏ 


۲ - وتختلف حجية الشهادة جوهريا عن حجية الكتاية يعابر 
الدليل الکتابی ۰ حجة بناته » فيفرض سبلطانه على القضاء ء مالم يطعن 
فيه بالتزوير أو ینقض باثبات العکس ؛ ء تترك الشهادة على نقيض ذلك 
لتقدير القاضى ٠‏ بيد أن سلطة القاضى فى التقدير لاتتناول الا تعلق 
الشهادة بالوقائع » دون جواز قبول الاثبات بمقتضاها ء لان تعیین جدود 
هذا الجواز من شان القانون وحده ٠‏ 


۲ - الاتفاق على مخالفة قواعد الاثبات Ê‏ : 


لسع 


اا ان 1 ا اا 


١ 
gad و قانون الاثبات السوداني يا انبا د نی فى | ب انی کزان‎ 


| ج ينب بالل انا مالم لوقيل بان م 


صح اتفاق الیماقدین 
على الخروج علیها ۰ 


وقد ذهب البعض ال الحاق هذه القواعد بالنظام العام لتملقها بالنظام 
القضائی ولائها شرعت للوصول الى امشل طریق لحسم النازعات ۰ ومودی 
هذا الرأى آن قواعد الاثبات لایچوز استبعادها أو تعديلها پمقتضی اتفاق 
خاص - 


وذعپ رأى آخر آل أن قواعد الانبات لاتكفل إلا حماية مصبالم خاصة 
ويجوز فى . ق هذا إلرأى تعاقد یت ؟* $ تفا 
منطق للمتعا بن أن بعدلوا فيها پاتفاقهم ۰ 


و تعرض الا تفاقات الخاصة بتعدیل الوقائع التي يجرى اثباتها و تعدیل 
عبء الاثبات » بوجه خاص , . فى عقود التأمین وعقود الاذعان اما طرق 

الاثباتث فالخلاف بشانها عرض بصدد الشهادة رالقرائن ۰ وقد قشت 
محكمة النقض المصرية اواز هذا الاتفاق ' وقد رژی التمثى مم هذا 
القضاء ومقتضاء وجوب التمسك یعدم سبماع الشهادة فى هذه البحالة 
لان فى اغفال ذلك تنازلا عن التمسك به + 


4 ب وتعرض الفقرة او بجوت مواد و 
بان .منناطه عو قيية التصرف عند اتعقادم فسنم بذلك صل إلى 
7 ين دو 


بحری: ) رفي التامین عليها أو على اليضائع (م ۱۷ بحری ) الات نا تمه بویت ان منود وی مین ور 


وفی القروض البحرپة (م ۱۵۰ بحری ) ٠‏ 


امقر یر يم موی لتجیین: اشامن افو ۰ : 


4 
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۳ 


۵ - اما الفقرة الثالثة من هذه الادة فتمرض لتقدیر قيمة الالتزام 
عند نعدد الطلبات فقضت بأنه اذا کان‌النزاع متعلقا بالنزامات من‌طبيعة 
واحدة تمت فى آوقات مختلفة لا فى وقت واحد فكل التزام من هته 
الالتزامات يجوز اثباته بالشهادة متی كانت قيمنه لا تجاوز عشرین 

وقد آخذ القانون بذات البداً النی سار عليه قانون الاثبات الصری 
الحالى من أن العبرة فى اثبات الوفاء بالشهادة هى بقيمة الالتزام الأصلى 
ولو كان الوفاء جزئیا وذلك دفعا لما وجه من نقد لحکم تفریق.اثبات 
وفاء الدین دفعات متعددة کل واحدة لا تجاوز العشرین جنیها لأن فىذلك 
تللا من شرط الاثبات بالکتابة وتحایلا لا يجوز اقراره ٠‏ 


( مادة 1۲ ) 
لا تسمع الشهادة ولو لم تزد القيمة على عشرین چنیها : 
۰۱ فبا بخالف اه بحاوز ما اشتما, عله دلبا, کتابے. ٠‏ 
" (ب) اذا كان الطلوب هو الباقی أو جزها من حق لا يجوز اتباته 
الا بالکتابة ٠‏ ۱ 


جنیها ثم عدل عن طلبه الى مالا يزيد على هذه القيمة ٠‏ 


تقابل البند <i»‏ من هذه المادة و 2۸٩‏ مد نی عرافی و ۵ ۵ بینات سوری) 5 


ال کرة الايضاحية. : 

١‏ -"تناولت هذه الادة بیان احوال عدم سماع الشهادة ۰ ولیس 
الحظر فى أولى هذه الاحوال الا تطبیقا للمأتور من «صدارة الکتابه, على 
الشهادة» ووسيلة لكفالة احترام الدليل الكتابى 5 


ویراعی أن حلم هذ[ الحظر بسری » فىهذه الجالة » ولو لم تزد قيمة 
الالتزام على عشرين جنيها ۰ فاذا كان المتعاقدون قد لجاوا الى الدليل 
«لكتابى , امتدم قبول الاثبات بالشهادة ۰ ولو لم يكونوا ملزمين قانونا 
الالسّجاء ايها الدليل ٠‏ ذلك أن القانون يعتبر أن الكتابة بمجردها هى 
الدليل الكامل ٠‏ : 


ويقصيد/ بالدليل الکتابن الخررات الرسنمية والعرفية والرسائل ٠‏ 
فهنه المخررات اوحدها هى .اللی. لا يقل الائبات بالشهادة لنقض الثابت 
فیها إو الاضافة اليها ۰ وقد یکون قوام الاضافة الادعاء بصدور تعدیلات 
شفوية قبل انعقاد الالتزام آو نعده أو فى وقت معاصر له ۰ ومهما يكن 
من امر هنه الاضافة ۽ فلا تسمم فيها الشهادة » أيا كانت صورتها فمن 


۲ جنيها متی كان أصل الدین بأسرد يجاوز عذا القذر . 





المذكرة الابضاحية : 


لم بوم ا ا n‏ 
أت سس 








ذلك الادعاة باضافة وضت من الأؤضاف امغدلة لحكم الالتژام » كفرط 
أو أجل » أو بالتجديد ( بالاستبدال ) ۰ ولا يجوز كذلك نقض القابت 
بالكتابة من طريق الشهادة فلا يجوز الادعاء مثلا بعدم مطابقة شرط من 
شروظ الحرز للحقيقة واقامة الدلیل على ذلك بالقادة كما لو اريه" 
ابات آن خقيقة للع القترض للست “مان جفيه عل ما مو فاك بالكتانة 
Ei ۳‏ 


آم, (لحالتان الأخريان اللتان تکفل النص ببیانهما فاولاعما حالة 
ak‏ وبا من دعواء بالطالبة بمشرین جنیها فانه لا يجوز 
ی بالبينة لان مناط. التقدیر فى" الاثنات هو قيمة الالتزام بأكمله 
ری شوه ۰ والثانیه حالة ما اذا ظلب أحد الخصوم فى الدعوی نما 
رید کیمته على عشرين چنیها» ثم عدل طلبه ال مال 


tt‏ يزيد عق هه 
القيمه فلا تسمع الشهادة لان تقدين الطلب بناط بقيمة الالتزام بأسره 
دون نجزئة أو تبعيض ای ولو كانت البقية من الدين أقل 


هن عشرین | 


( صادة ۲ ) 


۱ -. تسمح الشهادة ايا ان يجب اثباته بالکتاية او وليل مه 0 
ثبوت بالكتابة ٠‏ 

۲ وال کتایة تصب‌دد من الخصم کون من شانها آن تجمل 
و حولد التصرف المدعى به قر بب الاحتمال تعتبر مدا شوت بالكتارة ۰ 
ينات سوری ٠‏ وانظر نقده فى السنهوری » الو سيط ۰ ج ؟ الهامشى؟ 
صن 6 بف ٥‏ (4£) : 


۱ هذا “إسسعتناء بالخ الاهمية من القاعدة ذلك أنه بجعل الائبات 
نالشبهاده تجا زا اذا چاوزت.القيمة مبلغ عشرین جتبها واوأخن ا 
ثبوت بالكتابة ٠‏ وبذلك: یکمل ما بعتور الدلین الستخلض من ۳0 
المىدا من نقص وقصور 9 


ل بنيض لثو حبه هن اللجبيتي مل جور ملحو مر ان میبدا الثبوت 
بالكتابة بحعل الوائعة المدبعى. بهار قندبة الاحتمال ' ويعتبر هذا الوحه 
ضمانا كافيا للحد من الأخطار التى تکتنفت الاثبات بالشنهادة 27 
الشهادة لا تكون فى هذه الحالة الا دلیلا مكملا أو متمنا . 

ا تتا یلق بنطاق اتب ينا تسق فلیني شك فى إن 
ev‏ خيث تکون الکتابة شرطا من" شزوط اصنحة الالتزام بتر تي 
الښطلان غل بتعيفه.ء' ولو كانت القيمة اقل مل عشرین:جنیها ٠‏ ی 
هو ی ا لحر رات الرشصة ۰ ذلك آن الكتنابة إو الاوضاع 
اا وب نی عفشي اال جر یق طسب ا بن یر رک 


ثم ان 





ا ق 01 مر ١‏ 2۲ 


أو شرطا من شروط الضحة الموضوعية ٠‏ على آن الخلاف قد أثير فى 
الفقه بصدد الالتزامات التى يشترط فيها القانون الكتابة دون آن‌ینص 
على البطلان ولا سيما بالنسبة للايجار ۰ والرأى أن الالتزام يترتب 
صحيحا فى هذه الحاله »> ولكن لا يمكن اثباته الا بالاقرار أو اليمين ء 
لأن الشهادة قد استبعدت صراحة بالنص . فليس يجوز العود البها 
من طريق غير مباشر بالالتجاء الى مبدا الثبوت بالكتابة ٠‏ 


۲ - ویشترط لتوافر مقومات میدا الثبوت «نالكتاية .: 


۰ أن يكون ثمة محرر‎ )٩( 
۰ (ب) وان يكون هذا الحرر صادرا ممن بحتج به عليه‎ 
فالشرط الأول وهو وجود کتابه آومحرر عام الدلالة . فلفظ الكتاية‎ 
م معانيه » فهو کا اه تهات اتمه نت ع مت‎ 
27 بش و وجو قد بے للك استى ا با 5 لكل‎ ۱ 
۰ أو توقيعا او رن ذلك‎ 
والشرط الثانى هو صدور المحرر من الخصم النی يحتج عليه به‎ 
بيد أن المحرر بعتبر صادرا من مثل هذا الخصم‎ ٠ لا من احد الاغیار‎ 
ولو كان صادرا من غيره متی كان هذا الغير مستخلفا تسری التزاماته‎ 
على من يخلفونه خلافة عامة ( كالورثة ) وفقا للقواعد العامة , أو نائيا‎ 
قانونيا أو اتفاقيا » بعمل فى حدود نيابته لان كتابة الموكل تكون‎ 
ولذلك استعمل النص عبارة الخصم أو‎ ٠ حجة على الوكيل والعكس‎ 
٠ نائبه وفقا لما جری عليه القضاء الصری‎ 
آما الشرط الثالث وهو جعل الالتزام الدعی" به قريب الاحتمال ء‎ 
ویزاعی أن هذا الشرط جوهری اذ ینبغی‎ ٠ فتقدیره م و کول ال القاضی‎ 
أن یکون حلقة الاتصال بين الكتابة والالتزام, الدعی به ۰ وينبغى أن‎ 
٠ يدل على أن هذا الالتزام لیس مجرد! من الاساس تجریدا اما‎ 
فبهذا الوضم فحسب يجوز آن تکمل الكتابة بالبینه فتصبح دلیلا‎ 
ومن‎ ٠ مقبولا »؛ مع أنها بمجردها تکون قاصرة غير مغنية فى الاثبات‎ 
أمثلة الازراق التی تعتبر مبدا ثبوت بالکتاية الحررات الثبته لبد‎ 
٠ التنفيذ : أو للوفاء بالایرادات‎ 





۳ ب على أن الفقه والقضاء فى مصر قد استقرة على أن اقرارات | 


الخصوم التى بدلون بها وتدون تحت اشراف موظف مختص + أوقاض 
یأمر باثباتها » يكون حكمها حكم الحررات الصادرة منهم » ولو لم تكن 
مدونة بخطهم آو موقعا عليها منهم ٠‏ ويتعين بداهة فى هذه الحالة 
آن یکون الموظف العام مختصا بتلقی مثل هذه الاقرازات » وأن يكون 
للقاضی ولاية الأمر باثباتها ۰ وغتی عن البیان أن ما يضدر من الخصوم 
من اقرارات على هذا الوجه يكون بمنزلة مبدا ثبوت بالكتابة اذا كان 


ااا 


من شانه أن يجعل الالتزام اندعی به قريب الاحتمال ۰ وقد حفلت 
أحكام القضاء .بكثير من التطبيقات فى هذا الصدد » فمن ذلك مشلا 
الاقرارات التی يدلى بها فى محضر جرد آو حصر تركة آو مناقصتة 
آوقسمة والبیانات التی تدون فى ورقة من آوراق الحضرین والاقرارات 
التی تصدر فى استجواب عن وقائع والاقرارات أو الشهادة التی يسل 
بها ذوو الشان آمام قاض التحقیق أو القاضی الدنی أو الجنائی وماشت 
من أقوال أو اقرارات فی حکم من الاحکام ۰ 
وقد اشارت الادة 450 - ۳ من التقنین الراکشی ال هنم 
التطبيقات فى معرض ايراد الاحکام الخاصة بمبدأ الثبوت بالکتابة ء 
فنصت على أن الافرارات التی یتلقاها أحد الموظفين العمومیین المختصين 
أو القضاة فى حدود ولايته ۰ تعتبر صادرة من الخصم .۰ 
نظر السنهوزی > الوستيط, ج ۲. اليند ۲۰۵ ص 5١7‏ 
وما بعدها ) ٠‏ 
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يجوز سبماع الشهادة فيما كان يجب اثباته بالكتابة : 


١‏ ) .اذا وجد مانع مادى أو أدبى يحول دون لاطي . عل دليل 
کتابی ۰ 


(ب) اذا فقد الدائن سنده الکتابی لسبب اجنبی لا ید له فیه"۰ 

( ۷ ائنتکات مصری م ۰5 مدنی مصری وم ۱۳ (۲) اثبسات 
سودانی وم ٩۱‏ عدنی عراقى وقد اقتضر فنها فى الفقرة الأول على 
الانع الادی وأضیف : «و یعتبرما نعاماديا ألا يوجدمن يستطيع كتابة السند» 
وبدلا من الانم الآدبى الوارد فى الفقرة «أ» نصن فى الفقرة «ب» ۱۶« اذا 
كان العقد مبرما ما بين الزوجين أو ما بين الاصول دالفروع أو ما بين 
الحواشی الى الدرحة این أو بين الزوجين وأبوى الزوج الآخر 

فحصر الوانع الآدبي فى الزوچية والقرابة والفقرة «ج» منها ما 

الفقرة «ب» من هذه اد ولاه بینات سوری و نصها : «يجوز الائبات 
بالشهادة فى الإلتزامات التعاقدية حتى لو كان الطلوب تزید قیمته 
على ماثة ليرة : 


(۱) اذا وجد مانم مادی أو آدبی يخوك دون الحضول على دليل 
کتابی ۰ 


ويعتبر مانعا ماديا أن لا یوجد من یستطیم کثابة الشند 
أو أن یکون طالب الاثبات شخصا ثالثا لم يكن طرفاً فى العقد. 
ورتعتبر مانعا أدبيا القرابة بين الزوجين أو ما بين الأول 
والفروغ أو مابين الحواشى الى الدرحة الثالقة أو مابين أحد 
رین وأبوى الزوج. الآخر ٠‏ 
(ب» اذا ققد نو متیر سنده ع ليم لسبب لا بد له فيه ۰ 


أو 0 ۰ / 


»س 


۳۹ 





المد كرة الابضاحية : 

تبين هذه المادة استثناءين يجوز فيهما الاثبات بالشهادة فيما 
يجاوز عشرين جنيّها كما يجوز نقض الثابت بالكتانة والاضافة اليه ٠‏ 
والشهادة هنا لا تكمل الدليل الکتابی بل تحل محله بعد أن فقد أو 
استحال تحصيله 9 

والواقع أن وجوب الاثبات بالکتبابة يفترض امکان الحصول علي 
الدليل الكتابى » فاذا حالت ظروف خاصة دون ذلك » تحتم الاستثناء › 
اذ لا قبل لأحد بالمستحيل ٠.‏ 

وبراعى من ناحية أخرى أن هنا النص يرمى الى استبدال الشهادة 
بالدليل الكتابى ۰ فهو والجال هذه لا يطبق حيث تكون الكتابة شرطا 
يترتب على تخلفه بطلان التصرف + بل يطبق فى الاحوال الخاصة 





م ليم لبمس ليم مس سس تا 
~~ 


التضرفات عند الكوارث أو آلحوادت المفاجثة أو النكباث أو الحرائق 
أو و ادث الغرق ‌ 


واذا كان القاضى هو المرجع فى 'نقدير الظروف المانعة الاأن منواجبه 
أن "تبين هذه الظروف عند تسبيبه الاستحاله المادية » أما'الاستحالة 
المعنوية التی تحول دون الحصول على كتابة فلا ترجم الى ظروف مادية, 
بل ترجع الى ظروف نفسية تتصل ععلاقات الخصوم وقت العقفاذ 
التصرف ۰ ومرجع الامن فى نقدین: هذه الاستفالة مع ما" ینطوی/ فى 
هذا التقدیر من دقه هو القاضی ولكن بتعين عليه أن يسبب تقديره ٠‏ 

وتختلف التطبيقات القضائية فى هذا الشبن باختلاف ما بتواضع 
عليه الناس من الناحيتين الخلقبه والاجتماعية فى البلاد » ولذلك كانت 
صلة الاستحالة المعنوية بالستن الجاريّة والعرف والتقاليد جد ذثيقة ٠‏ 


التى بتطلب فيها القانون الدليل الكتابى للاثبات | ولو کانت ورعمة | فعرك البلذا مو اليا إللىيمعدءنهإلقاضئ .فى تقديره! ,يعت کان امنا 
اقل من عشرین جنيها ٠‏ العرف مسستقر( مقطوعا بوجوده ٠‏ وبديهى أنه ليس يسبوغ الاجتزاء 
اول جوتو اب merg‏ زو مه باق رك بجعي د بودي عر وين 





۱ - الاستثناء الأول : 

و حالة الاستتناء الأول ھی حالة وجود مانع مادی او آدبى يحول 
دون الفضول غر دلیل کتابی لاثبات التصرف القائونی ویلاحظ فیما 
يتعلق بالعبارة التی آفرغ فیها الاستثناء آنها عامه وغبر مقصورة على 
الدائن :* 


بين هايمكن آن‌یساق من أمثلة الاستحالة المعبوية صلة القرابة الوثيقة» 
ومركز الطبيب اذ يمتنع عليه آدبیا أن یطالب بدليل کتابی ومر کن 
العميل الشخصى وفقا لعرف البلد وصلة العميل بالحائك وفقا للعرف 
الحاری وطبيعة التعاقذ فى المطاعم والأسواق واجارة الخدم و 


ا ۲ ب الاستثناء الثانی : < 
فهذا الاستثناء بسری على جميع الالتزامات التى يتعين اثباة 3 
۸۳۹ ۱ 0 فتر ضی الاستثناء التای أن القواعد المتعلقة تالدلین الكتارى :5 
القضاء نالكعابة اذا كان قد امتنح على الدائن. أو المدين الذى يقع عليه يفترض من بالدلیل نز هس 
. 3 زیت أو غ إل روعيت » بيد أن الاثباث بالكتابة قد امتنم بشبب فقد هذا الدلیل * 
من وکن أن ینلع لیل امي .۰ ولذلك انیت از را تال و فد ۲ 
6 از E‏ ولکن بشترط فى هذه الخالة أن بكون هذا الفقد راجما ای سيب لا ید 
ذا ١‏ ره ۶ : 
: لحكم فى 3 ۱ للمدعىفيه ومؤدىهذا أنيكون الفقد قد نشسأ مئجراء حادث جبری آو قوة 
"اما فیما ایقعلق بخصائص الاستحالة غیاعی أن الاسعثناء يردا مك | وي و رترد علة نه الغارظ "ال الرغبة فق “استعلناه صبسوار (الغفد 
قاع حظر “سناع الائبات دالشتهادة > وهذه القاعدة 1 ای ج جو ای الذليل ( کاغدام الورقة امثلا ) لقطم .ا لسنبیل 
1 7 3 1 ع eS‏ ه. ف 4 ذ 
التصرفات القائونية . دون الوقائم القانونیه ٠‏ ویستخلص من على 'التواطؤ مع الفنهود ' وبذلك لایکون للمدعی/ آن‌یتمسك بأی. سیب 
مه ۶ زا 0 التصم فات القانه نبة التی فتفرد 
أن هذا الأستمناء لا بطبق الا على التصرفان eh‏ برجم آل قله ولو كان هذا الفعل" مجره اعمال اؤ اقواع:۰ 
بوجوب استعمال الكتابة فى اثباتها ۰ ويتفرع على هذا ما ياتى : ۱ . 
بوجوب ۱ و 9 وغیی غ النهال أن نطاق تطبیق مینا. الاسیتشناه ارحپ, من نطاق 
رأ ) أن استحالة الجصول على دلیل اه وا ”5 | سابقة ,ان “الدليل الکتابی سبق آن. وجه. وليست المبنيالة امتنارع 
مطلقة بل هى نسبية عارضة ٠‏ تحصیل هذا الدليل ابل امتناع ‏ تقدیمه..۰. ولذلك تجوز إقامة ‏ البليل 
رپ) ان الاستحالة لا ترجع الى طبيعة الواقع بل ترجع الى "۶" | بالشهادة على وجود سند وصية أو عقد شک فق من جراء جادث جبری 
الخاصة التى أنعقد فيها التصرف * أو قوة قاهرة ٠‏ 
1 


رجي أن لاستیناء ۷ يتعلق بالوقائع القانونية التی يمتنع فيها على 
و حه الاطلاق الحصول علي دليل كنا 


آها فيما يتعلق. بالدلبل على الفقد فيقع عبء اقامته على المدعى 
مندئيا! > فمن واچبه فضلا عن اثبات الحادث الجبرى أو الفوة' القامرة 


آما فما تتعلق بطبيعة الاستحالة فقد صرح النض بانها أها أنتكون | أن يقيم الدليل على .سييق وجود المحرر وهضمونة وعلى مراعاة تروط 


مادية واما أن تكون معنوية ۰ وئفتز ض الاستجالة المادية أن التصرف 


القانوني نضا فى ظروف تم 
او وسیله للحصسول على دليل كتا بی : 


| الصحة: ايتى . پتطلب, لقا نون توافرها فيه » ان كان هذا الحرر من‌قبیل 
يكن دى الضان فیها نسحة من الوقت | المحررات الشكلية ۰۱ فاذا, تم ذلك للمدعي كان له آن يثبت ما يدعي 
ومن قبیل" فلت ما ينشنأ من | بالشسهادة » 














۳ ب استثناه ثالیث: : ( سادة م ) 
وهناك استثناء ثالث رؤى عدم النص عليه وهو حالة ما اذا طعن على الخصم الذی يطلب الاثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقسائع 
9 5 1 1 1 1 ۸ “ ۴ 3 5 ۳۹ ۰ ۰ ۷۳ 3 
فى العقد. بأن له سيبا غير مشروع ذلك لانه بفتوض توافر ضرپ من 4 يريد اثباتها كتابة أو شفاها فى الجلستة وعدد شسهوده 
۱ سمماء ٠‏ ۱ / 
TS‏ : :| 


ضيروب الغش ٠‏ ومن المعلوم أن الغش يجوز اثبناته على وجه الموام 
بالشهادة ٠‏ وازاء ذلك لابوحد مابدعو الى افراد هذا الاستثناء, هنا 


بحكم خاص ۰ 


( م ۱۸ اثبات مصری و ۸۸ بینات سوری واضافت : « وان سمی 
شهوده على أن لا بتجاوز عددهم الخمسة فى الواقعة الواحدة الا اذا 
أحازت له الحکمة ذلك ».۰ 
( ماده 1۵ ) 
المذكرة الابضاحية : 
الم لفون والکلفون بخدمة عامه لا بشهدون ولو بعد ثر کهم العمل 
عما بکون قد وصل الى علمهم فى أثناء قيامهم به من معلومات لم تنشر 
بالطربق النانونی ولم تاذن السلطة المختضصة فى اذاعتها ومع ذلك 
فلهذه السلطة أن تأذن لهم فى الشهادة بناء على طلب المحكمة او احد 
الخخسوم ٠‏ ۱ 
زام 1۵ اثبات مصری و۲۰۹ مراقعات قدیم ) ٠‏ 


آزید بهذا النص آن نبين طالب الاثبات بالشهود وقائم الدغوی 
التی يريد اثباتها وذلك لنتضح الوقائم غير التنازع فیها » والوقائع التی 
لایجوز اثباتها بالبينة والوقائع التى قد, تکفی ظروف الدعوی الاخری فى 
اثباتها دون حاجه لاجچراء تحقبق ۰ والوفائم التی لا يشمر اثباتها فى 
(والدعرى › والوقائع غير التعلقة بالدعوی ٠‏ 


ويكون طلب الاثبات بشهادة الشنهود فی أبة. بحالة كانت عليهسا 
الدعوى ولو أمام محكمة ثافى درجة وقد رژی اقتداء بقانون البیساث 
السوری وآنساقا مع حكم الماذة العالبة (۵۰) من هذًا القانون قجوب 
أن یبیل طالب الاثبات عدد شهوده وأسماءهم ٠‏ 


المذكرة الابضاحية : 


الحکم الوارد فى هذه المادة قصد 4 حمابة أشراق الدوله . 


( صادة "؟ ) 1 
( مادة 1٩‏ ) 


ار الاطبا: آو غيرغم من طریق 
نفضیها ولو بعد انتهاء خدمته 
به ارتكاب جنادة أؤ حثحه 5 


- لا یحو لن غلم من الحامش او الوكلاء 
مهنته آو صنعته بواقعة از دنعلوماث أن 
پر ال یمه ها ذا كلق 3 کی‌ها-له معاقبوفا 

ذلك يحب على الاشخاص الذگررین أن يؤدوا الشهادة على تلك 
2 المعلومات مت :غلب مدهم اذلك. من .مها اليهم على ألا يخل 


اذا قال الدعی لسن لی شناقد اضلا ثم أراد أن بأتى بشهود + أو 
قال لبس ل شاد سوق فلان وؤفلان ثم قال لى شباهد آختر 
لا يقبل قوله الاخبر ٠‏ 

( م ۱۷۵۴۳ من الخله ) ٠‏ 
الواقغة أو 
ذلك باعکام القوالین/ الخاضه بهم * 

رم 11 الات فضری و۲۰۷ = ۸ 


المذكرة الابضاحية : 
۰ ۳۲ مرافعات قديم ) : ١‏ ۳ ۱ 
قضند نهدا الاق منم الدغاوق الکند نه والباطلسبه وحض الملدعى 
على تحشر شيعه كافلة قبل رفخ الدعوق ٠‏ 
المدكرة الايضاحية : r‏ 
۳ ۲ ا ۲۷ 
نی شبهودا ولا أن يزيد فی عددهم بعد تحدیدهم وبيانهم ٠‏ 
( مادة ۷ ) r‏ 
) مادة +282 


کی ا را ما ابلقة اليه اشا 
ل اعون لاحد الزوجین ان يفشي يك او ييا" 
وید ا نفص ا ها الف حالة زفع دعوی من حدهنا عل الآخر 
۱ حنابة أو جاحة وقعت قنه على الأخر ٠‏ 


(لاذن لاحد الخصوم بائبات الواقعة بشهادة الشهود بقتضی دائسا 
أن يكون للخصم الآخر الحق فى نفیها بهذا الطریق ۰ 
(م 59 اثبات مصری م ۵۸ بینات سوری وم ۱ اثبات سودانی وهی 


الزوجية ولو 
أو إقاسة دعوىعل أ حدهما سسب 
۷ اثبات عصری د ۲۰5 مرإفهات. قديم ا * 


م عامةو نصها: «الأذن لأحد الخسوم داثبات واقعه معينةيقتضىدائثماأنيكون 
المد رة Rd‏ 0 برد | للخص الاخر الحق فى لفيها » وم ۹۸۹ مق لالح گر گیب ول یفاک 
راغ نهدا الحگم خبابة زار الروهلة ۰:83 الشرعية ‏ نصها : ١‏ اذا قدم أحد الخصوم بينة لائنات وؤاقغة كان للخضم 


۱ ١ "۰ الخطبة‎ 





۳۸ 


الآخر الحق دائما فى اثبات عدم صحة تلك الواقعة بكافة طرق 
الائبات ۰ وتتبم جميع اجراءات الاثبات فى حق الخصوم على السواء ) ٠‏ 
المذكرة الابضاحية : 


. بقتضی الآذن لأحد الخصوم باثبات. واقعة بشهادة الشهود أن يكون 
للخصم الآخر الحق فى نفيها «الشهادة أيضا سواء نص على ذلك فى 
الحكم الصادر بالشهادة او لم سص لان ذلك يعتبر من مقتضيات حق 
الدفاع ٠‏ ولكن ذلك يقتصر على نفى الوقائع المأمور باثباتها ولا يبيح 
للخصم أن شت غيرها من الوقائع بشهادة الشهود ٠فاذا‏ حكمت المحكمة 
فى دعوى بطلب دين هو ثمن أشياء مبيعة بالاذن للمدعى باثباتو,ئعة 
البيع بالشهادة فانه يكون للمدعی, عليه أن ينفى. هذه الواقعة بالشهادة 
ولكن لا بکون له أن شبت براءة ذمته بالوفاء بشهادة الشهود ٠‏ فان 
اراد ذلك كان عله أن بطلب من المحكمة الاذن له بذلك وأن يستصدر 
حكما به ٠‏ واذآ أذنت المحكمة للمدعی باثبات الواققة الق يزعم أنها 
أنشأت الدين المطلوب كان للمدعی نفى تلك الوؤاقعة ولكن ليس 




















له أن نشت حب هذا ۱ انقضاء الد 00 ل3س عليه اذا آر اد ع 





لك أن يستصدر حکما بتحقیق الواقعة ال 
ولا بتر تب “الب دن اذا أغفل الحکم الصادر رالاحالة عل 19 امد 
السماح للخصم الآخر فى فى مايثبته خصیه » كما أن .هذا الأغفال 
ابسقط حقه فى اعلان شهود النفى وسماعهم ٠‏ واذا آذن لاجد الخصوم 
بائبات واقعة بشهادة الشهود ولم یمکن الخصم الاخر من نفیها بهذا 
الطربق كانت الاجراءات باطلة ٠‏ 
( مادة ۵۱ ) 

للمحكمة من تلقاء نفسها أن نامر بالائبات بشسهادة الشهود فى 
الاحوال التی يحبز القانون فيها الائبات بشهادة الشهود متی .رات 
فى ذلك فائدة للحقيقة ٠‏ 

كما يكون لها فی جمیع الاحوال + كلما مرت بالاثبات بشسهادة 
الشهود أن تستدعى للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته اظهارا 


٠ للحقشقة‎ 


50 اعا ق مصرائ .وم ٩‏ 6اقبات ,سوداني, و ۷۰ بیتات سوری 


الذكرة الابضاحية : 

هذا النص سح للقاضی استدغاه من بری سماع شهادته اظهارا 
للحقبقة ولو لم بستشهد به احید من الخصوم توکیدا للدور الایجابی 
لكل ومنحه مزیدا من الفاعلية فى توجیه الدعوی فى احدی مراحلها 
ال1 عن حكن من يدري الحقیقة واستخلاضها نيه مما" o‏ ان 
من الف اه رو مقا اه “علوم الس اذى 
الائات ٠‏ 
الغاشة فى قانون الاثبات المصرى الحالى اذ لم‌تکنی 
ر ۱۹۰۶ ).وهی فى حقیقتها توضيمح آکثر نها 
ج الثاضة والفکرة هی تمکن 


وق آضیفت الفقرة 
قانون الرافطات القدیم 
إضافة بان الغقرة الأولى تتسع نی الفقر 





القاضى من الهيمنة على الدعوى والوصول الى الحقيقة فیهستا غير 
مقيد بمسلك الخصوم ٠‏ 


ويقصد بعبارة « فى جميع الأحوال » الواردة فى الفقرة الثانية من 
المادة أن يكون الامر بالاثبات هن ابلحکمة من تلقاء نفسها أو بنامعق] 


) ٥١ مادة‎ ( 


بحب أن يبين فى منطوق الحكم الذى يأمر بالائبات بشهادةالشهود 
كل واقعة من الوقائع المأمور باثباتها والا كان باطلا ويبين كذلك 
فى الحكم اليوم الذی يبدأ فيه التحقيق والميعاد الذى يجب أن يتم 
فيه ٠‏ 


AW, 


e : ْ‏ سم 
الوقائع المراد 





O 
و‎ 
نیان‎ 


للبطلان ) ۰ 
المذكرة الابضاحية : 


توجب هذه المادة أن يبين فی منطوق الحكم الذی یامر بالائبات 
بالشهود كل واقعة من الوقاثع الطلوب اثباتها والا كان العمل باطلا 
وذلك لان الاثبات بشهادة الشهود يقوم على رکنین : تعلق الوقاشم 
الراد اثباتها بالدعوی » و کونها منتجة فیها ۰ ومقتضی هذا أن تکون 
تلك الوقائم مبینه بالدقة والضبط لینحصر فیها التحقیق ولیعلم کل 
طرف ما هو مكلف باثباته أو بنفیه ٠‏ 

ولتفادى نوم القضية بسبب احالتها عل التحقيق أوجبت هذه الادة 
أن يحدد الحكم الصادر به الجلسة التى یبدا فيها والیعاد الذى يجب 
أن يتم فيه ٠‏ 


( مادة ۵۷۲ ) 


یکون التحقیق أمام الحکمة ویجوز لها - عند الاقتضاء - أن تندب 
احد قضانها لاجرائه ٠‏ 


( م ۷۲ آثبات مصری وانظر من لائحة تر تیب الحاکم الشرعية م۱۷ 
: ۱۸۴ , ۱۸۲ و ۱۸۶ + ٩۸۸‏ و +9ا, وانظر م Vo‏ بينات سورى 
رم ۵۸ - ۲اثبات سودانی ) ۰ 


( مادة ٤ه‏ ) 
بستمر التحقیق الى أن يتم سماع جمیع شتهود الاثبات والنفی قى 


الیعاد و یجری سماع شهود النفی فى الجلسة ذاتها التي سمم فيهسا 
شهود الاثنات الا اذا حال دون ذلك مائم ٠‏ 





۳۹ 








واذا أجل التحقیق لجلسة آخری كان النطق بالتاجیل بمثابة تکلیف | ذلك منهم وجب تكليفهم بالحضور على يد محضر أو احد رجال الضیط 
لمن يكؤن حاضرا من الشهود بالحضور فى تلك الحلسه الا اذا أعفتهم بميعاد. بوم واحد مقدما غير مواعيد السافه المبينة بالمادة ۵۲ من هذه 
المحكمة أو القاضى صراحه من الحضور ٠‏ اللا ئحة ٠‏ فاذا لم بحضر الشاهد لاداء الشهادة بعد تكليفه بالحضور 


١ ۹‏ اناك ر عل الوجه العتم قانونا يحكم عليه بغرامة قدرها مائة قرش أميرى ۰ 
۱ واذا اقتضی الحال حضوره كلف ثانیا بالحضور وعلبه مصارش ذلك 
01 ( مادة 6ه ) التکلیف ۰۰۰ » ۰ ۱ ۱ ۱ 


اذا طلب آحد الخصوم خلال بلبعاد الحدد للتحقیق مد الیعاد حکمت وم ۷۶ بينات سوری ونصها : ,, 
اللحكمة أو القاضى المنتدب على الفور فى الطلب بقرار شبت فى محضر « ١‏ اذا لم بحضر الشاهد لأداء الشهادة: بعد تکلیفه بالحضور 
الحلسة ٠‏ واذا رفض القاضی مد الیعاد جاز التظلم الى المحكمة بناء على على الوجه المقرر فى القبب‌انون فللمحكمة أن تحكم عليه حكما مبرما 
طلب شفوى يثبت فى محضر التحقيق وتحكم فيه المحكمة على وجببه بغرامة من خمس إلى عشر ليرات سوریه » وآن تقرر احضاره جبرا ٠‏ 
السرعة » ولا يجوز الطعن بای طریق فى قرار المحكمة ٠‏ 5 اذا أثبت الشاهد آن تخلفه, كان راجعا الى عذر مقبول جاز 
و را و9 اش اش اليدب مد آلیماد لاش هن للمحکمه أن تعفیه من أداء الغرامة كلها أو بعضها ٠‏ ۱ 
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2 4م ۹ 4 1 3 ا / ۲ ۳ چا 9 ل ۱۱۶ a‏ ۳ ۱ 7 زا 7 1 حصبار ۱ ۲ 
يدا ۱ 1 ۱ T78‏ ور 8 / | 5-5 للمحكمة بدلا من اصدار آمر بضبطل واحضار الشاهد أن تامر 
. لا يحوز بعد انقضاء مبعاد التحقیق . سماع شهود ١‏ عللى. باعادة تكليفه E‏ اما فى ت الحکم برا و 


طلب الخصوم ٠‏ ۱ عشرة جنیهات ۰ ويثبت الحكم ,فى محضر الجلسة ولا يكون قابلا پهی 
4 رم ۷۲۵ تارق )۰۳ طعن ولکن للمحكمة اقالة الشساهد من الفرامة اذا حضر وابدی عثرا 
۱ مقبولا » ) ۰ 
( مادة لام ) 


( مادة 0۹ ) ۱ 
اذا کلف الشاهد الحضور تکلیغا صحیحا ولم بحضر حکمت عليه 
الحکمة أو القاضى النتدب بغرامة مقدارها مائتا فرشا ویثبت الحکم 
فى المحضّر ولا بكون قابلا للطعن * وفی احوال الاستعجال الشدید 
تجوز آن تصدر الحكية او القاضی اشر داحضار الغناهد:. 


اذا لم بحضر الخصم شاهده أو لم یکلفه بالحضور فى الجلسة 
الملحددة قررت المحكمة أو القاضى المنتدب الزامه باحضاره أو تتکلبفه 
الحضور لجلسة أخرى ما دام الميعاد المحدد للتحقيق لم ينقض فاذا لم 
يفعل سقط الجق فى الاستشهاد به ٠‏ 


وان هذا انأ جزاء آخز.يرتنه القانون على هذا. التآخير ٠‏ 
وفی غير هذه الاحوال يؤمر باعادة تکلیف الشاهد الحضور اذا 


رم ۷۰ ابات مضری ) ٠‏ كان لذلك مقتض وتکون عليه مصروّفات ذلك التکلیف ۰ فاذا تيلف 
عا . 5 . ۱ “a‏ 5 5 .0 

: حکم به دصعی الغرامة المد و رخ و نحور للمسکمة أو القان اصدا 

( مادة ٥۸‏ ) أمر آخر باحضاره ٠‏ ات 


اذا :رفض الشهود الحضور اجابة لدعوة الخصم أو المحكمة وجب عل ( م ۷۸ اثسات مصرى وانظر م ۱۷۲ من لائحة ترتيب المحاكم 
”الخطم: أو قلم الكتاب حسب الأحوال تكليفهم الحضور لاداء الشهادة الشرعية وقد سبق انراد نصها تحت اللادة السابقة وم 74 .نيمات 
قبل 'الغازيخ المعين لسماعهم بأربع وعشرین ساعة على الاقل عدا مواعيد | سوزئ'). ۰ ۱ 1 
3 ۱ 


ألسافة ۰ 
( هادة +1 ( 


يجوز للمحكمة أو القاضی النتدب اقالة الشاهد من الغرامة اذا حضر 
وأبدى عذرا مقبولا ٠‏ 


وبحوز فى أخوال الاستعحال نقص هذا العاد وتکلیف الشاهد 
الحضور سرقية من قلم الكتاب تأمر من المحكمة أو القاضى المنتدب ۰ 

١م‏ ۷ ابات مصری وانظنر م ۱۷۴ من لانحة ترتیب الصاکم ( م ۷٩‏ اثبات ھی و ۱۷۶ 20 مز زود ترتيب المحاكمالشرعبة 
مر تة و فا ۰ 9 5 هتم الشهود عن الحضه ر دمجرد طلب الخصم ف ۷۶ 3 > وناك 1 ب - 
الع 3 چا ٠‏ 9 6 سورق و مم 7 اتسات سودانی ) ۰ 


~n 0 ەنە‎ man n ی‎ 


) 1١ مادة‎ ( 


سس ممه عدم ت ت کت 


أذ حضر الشاهد واهتنمع بغر مبرر قانونی من أداء اليمين أو هن 
الاحابة حكم غلبه ظبقا للاوضاغ المتقدمة بغرامة لاتجاوز غسرة جنیهاث 


و ۷۸ بینات سورى و 15 اثبات سودانی ) ° 
( مادة ١‏ ) 
اا تلشاعد عذر تاتغة من الحضور جاز أ یسقل الته القاضى 
النتذب لسماغ أقوالة فاد كان التخقیق آمام الخکمة جاز لها أن تندب 
أحد قضاتها لذلات ء و ندعی الخضوم لخضور تادبه هذه الشفاذة 
وبحرر محضر بها بوقعه القاضى المنشدب والکائب * 
(ام ۱ انات مصرى و ۱۹۰ من لائّحة ترتيب الحاکم الشرعية 
و ۷۵ تات سوری و 18 ابات سویئانی وفیها اضافة : « ویمنح 
1 ال فرضة مناقشة اقوال الشاهد ۰ 
م لافار نهم ( من" اعضوم )فز ية اننا فو 
3 موی کید ۳ 41 9 
برغبون فى سوّال الشاهد فبيا اذا فوضت محكمة آخری فى سواه 
و و ۳ a 3 a‏ د 
ولص فى المادة ۱۸۲ من لانحه رتيب الحاکم الشرعية « للمشهو 
عليه أن يبين للقاضى ۱ 
الى الشهود بواسطة رنسس ١‏ لحلسة الأسئلة التی بری لزوم سوالهم 
0 لس مس سف د مايخ STOEL ED‏ 
ا اوقل یبن ان ابوه :تلاق متا الا اذا رأت 
و الي عر ر رقضنها عل تنوزین بوا که بان ١‏ ) 
( مادة ۱۴ ) 
5 لخصوم الا أن 
لا جوز رد فعا ولق كان قریبا أي حبهرا لاحد الخصوم 


ركون غير قادر على التمییز بسب هسرم أو حدائة أو مرض أو لأى 
0 ن غير 2 ۰ ۾ : ۰ 


سبب آخر 


۰ 1 1 آم 


ردلا من الرد ففيها « ۷ تخوز الاعتر اض عق سماع الشباهد ۰ ( 


الشاهد للقرابة مهما بلغت درجتها 


۰ الاخيف فى الشروع برد اا 
روی عدم ۷ كان الشاهد قادرا على التمییز 


رد فى الحالات البينة بالادة وتقدبر 
أم لا متروك للمحكمة * 


) مادة 54 ) 
2 له عل الکلام يؤدى الشهادة 


بالكتابة أو بالاشارة * 


للخصوم أن بقدموا الى الحکمة مذکزات مکتو ية عن الوقائع التی ۱ 





ما تخل بشسهادة الشاهد شرعا وکذلك له آنیوجه | 


(ذ آمگن آن‌ببن مراده. 





( ماذة 6" ) 
دی کل شاهد. شهاد نه على اثقراد بغر حضسور داقی الشهود 
(م 85 اثبات مصری وصدر م۱۷ من لائحة ترثيب الحاکم‌الشرعية 
وصدر م ۷۷ نات سوری و ۵۸ ۱ اثبات سودانی ) ٠‏ 


( مادة 515 ) 


على الشاهد أن یذ کر اسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وأن بین 
قرابته أو مصاهرته ودرجتها ان كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم وین 


رم ۸۵ اثبات مصرى و م ۱٤۷‏ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعيية 
و ۷۷ - ١‏ بينات سورى و 5ه اثبات سودانى ) ٠‏ 


( مادة ۷ ) 


یحلف الشاهد بان یقول الحق کل الحق ولا شىء غير الحق قبل 
أداء شهادته والا كانت باطلة ویکون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة 
بدیانته ان طلب ذلك ۰ ۱ 

ولا بشترط شکل خاص فى اداء الشهادة ولا فى قبولها . 
" ودكف. تعبين الشهه د به تعسنا نافيا للجهالة ٠‏ 

رم 2٩۳‏ مدنی عراقی وتقابل م ١345‏ و ۱۱۸۹ من الخلاة 
وم 7 اثبات مصری و ۱۷۶ من لائحة ترتبب الحاکم الشرعية و نصها : 
« ۰ وبعد أن بجلفه البمين الشرعبه ولاشترط فى شهادة الاستکشاف 
تحلیف اليمين بل یکفی فیها مجرد الاخبار عمن يوثق به » و ۲۷۷ 
بینات سوری : « ويجب أن يؤدى الشاهد قبل الادلاء بالشهادة يمينا 
بان بقول الحق ویستثنی من ذلك من تسم شهادتهم على سبيل 
الاستثناس وفقا لاحکام الادة ٩٩‏ » اثبات سودانی ونصها : « يجب على 
الشاهد قبل أن يدلى بأقواله أن بحلف يمينا أو أن بعلن صادقا بان 
يقول الحق كل الحق ولا شىء غير الحق ۰ ويكون الحلف على حسب 
أوضاع الخاضة, بدیانته ان طلب ذلك ) ٠‏ 


المذكرة الابضاحية : 


3 

هل یشترط تحليف الشهود ؟ اختلف الفقهاء فى اشتراط اداء 
الشاهد اليمين الشرعية قبل أداء شهادته » فمنهم من يرى جواز ذلك 
وقيل لاء وقيل يجوز عند التهمة۰ وقد اختارت المجلة العدلية تحليف 


ز الشاهد بشرطين آولهما الحاح المدعىعليه على القاضی بتحليف الشاخد 


والثانی أن يكون غناك داع لتقوية الشهادة بالیمنن ونص الادة ۱۷۲۷ 
منها كما بل ؟ 





اا ا سس لس — ہہ 


و اذ ألم الشهود عليه عل‌الحاکم بتحلیف القبهوة'انانهم لم إيكؤانوا | 


فى شهادتهم كاذابين! و کان :هناك لزوم لتقوبة الشهادة باليمين فللحا کم 
أن بحلف الشهود وله آن‌بقول لهم :ان حلفتم قبلت‌شهادتکم وال فلك * 

وقد نصبت البادة ۱۷ من لائحة ترتیب الحاکم الشرغیه انه « مق 
حضر الشهود. دين بدی القاضی سمع شهادة کل منهم على انفراد بعد 
آن بساله عن اسمه ولقبه وصنعته ( يريد صناعته ) آو وظیفته ومحله 
ونسبه وجهة اتصاله بالخصوم رالقرابة أو الاستخدام أو غيرها وبعد 
ان تحلفه المیش الک غیة؛ ولا يشرط ق شهادة الاستکشات تحلیف 

الیمین بل یکی فبهاا محرد. الاخبار همن بو ثق به © والمقضود شسهادة 
___لانستکشمافب_ و او الاشتفسار الشنهاده التفقادة :۱ التى هی من قبیل الاخبار' الخض 

کاقوال آهل الخبرة والخبرین بيسار الزوج 





لزوجته وأجرة الحضانة واا والسکن ولا بشترط فیها لفظ | 


و آشهد » أذاكل دلك من قبيل الاعلام واظهار الحال واعانة القاضى٠‏ 


( احمد ابراهيم ٠‏ طرق القضاه ‏ ف ۱۲ 58 50 ۱۳۹۳ العا 
الادة ۱۷۹ من لانسة ترتيب الحاکم الشر‌عية ) ٠‏ 


من قانون الاثبات الصری (م ۲۱۲ مرافعات 
قدیم ), أنه : م على ,الشاهد أن يجلف. يمينا بأن. بقول الح ولا يقول 
الا الحق والا كانت شهادته باطلة ۰ ویکون الحلف على حسب الأوضاع 
الخاصة بديانتة ان طلب ذلك » * 


وقد نص ف المسادة ۸٦‏ 


وتظن فى المنادة لاه .من قانون الاشات السودانی أنه « يجب على 
الشاهد قبل أن يدل رآقو اله آن بحلف يمينا أو أن بعلن صادقا بان 
يقول الحق کل الجق, ولا شی+ غير الحق . رويكون, الحلفنب على جيسب 
الأوضاع الخاصة یدبانته ان طلب ذلك ,م ٠‏ 

ونص فى المادة ۷ ۳ من قائون البينات السورى : و وبحب أن 
يبؤدى الشناهد قبل آلاداء بالشهادة يمينا بأن يقول الحق ویستثنی 
من ذلك من تسمم شنسهادتهم عل سل الاستثناس وفقا لاحکام 
المادة ۵٩‏ » ° 

وتكون صيغة اليمين هی : « أحلف بالله بأن أشهد الحق « أو »۲ 
رلح كله ولا أقول غير الحق « وكلبة » « احلف » 
و للقاضی آن يطلب من الشاهد ذكر لفظ الجلالة 
أن بغلظ الشهادة باللفظ والکان 


أحلف بان أقول 
في حنرثه الحلمب ( النمسن ( وللقاضی 


والزمان کان بذ كن أو ضناف آبله الداعية لتخو شب الشباهد کان بقول 


,الف بان الذى لا آله الا هو المنتقم الجباد ؛ : 


EEE سه - سو سي‎ CCE 








ر النقفته علیته |۱7 


١ 


¬. oo rg ا‎ mm س‎ 


( مباذة 54 ) 
مكون توجبه الأسغلة الى الشاهد من المحكمة أو القاضى النتدب ٠‏ 
ویجیب الشناهد اولا عن أسكلة الخصم الذى استشهد به ثم عن 
أسئلة الخصم الأخر" فوئ آن یقطع آحد الخصوم كلام الآش. أو . کلام 
الشناهد وقت آداء الشهادة ٠‏ 
( م ۸۷ اثبات مضرى و ۲۳ ۱۸۳۰۰ من لاحة تزتنب الجیاکم 
الشرعبة و ۹ - ۲ و ۸۰ سنات سوری و 9ه - ١‏ اثباث شودانی) ۰ 


( مادة 1۹ ) 


ا انقهى الخصم من ستاو اب لاحي . فلا يجوز له اب اء أسرئلة 


جد بدة ۱ وم #اذن_ ۸۱ | لحکنه حکنه_آو القاضی ٠‏ 


ساسح Ua i Eh KD i‏ ج.- 


۰ 
# 
"وه 
أ 
٠‏ 
0 





0 اثیات اضر و ۷۵4 اقا و ی لفل سنن 
( مادة ءل/ا ) 

ىس الحلسة أو لأى من أعضائها أن بوجه للشاهد مباشرة مايراة 
من الاسثلة مفيدا فى کشف الحقيقة * 

ر م ۸٩‏ اثبات مصبرى و ۱۷۱ و ۱۸۲ من لانجة ثرتبب المحساكم 
الشرعية و ۷۹ ت ۲ بيئات سوري : « وللرئیس من تلقاء نفسه أوبناء 
عل طلپ ,قضاة الحكمة أو, الخصم أن يوجه الي الشاهد ما يرى من 
اسثلة وله آن يواجهه بشمهود, آخرین » و 9ه ۲ اثبات سوداني ) ٠‏ 


) ۷١ مادة‎ ( 


تؤدى الشهادة شفاها ولا يجوز الاستعانة بمفکرات مکتوبة الا باذن 
المحكمة أو القاضى النتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوی * 


رم ٩۰‏ اثبات مصرى و ۸۲ بينات سورى و ٥۸‏ 2 ۲ و ۲ اثبنات 


سبودانی ) * 
( هادة ؟/ا) 


تشست اخابات الشهود فى الحضر ثم تتلى على الشاهب ويوقعها بعد 
میج دا برد لزوم تصجيحه منها واذا امتنم عن التوقیم ذكر ذلك 
وسببه فى الحضر ٠‏ 

و وچ بت رنه ماد وو سای سم 
LK‏ كات الما را O o‏ 00 
فى محضر الحلسة بصيغة المتكلم دون تخیر فيها ثم تتل. هذه. الأقوال 
| قل د وه بدخل علبها ما بری من تعديل وبذكر التعدیل 
عقب نص الشهادة » و 5١‏ اثبات سودانی ونضيها : م تثبت اجابات 
الصهود فى المحضمز و تتلى بناء عل طلب الشباهد أو أحد ا ۱ 








( مادة ۷۳ ) 

١‏ - للمحكمة ؛ اذا طلب الخصم تكليف شاهد الخضور لتأدية 
الشهاذة '؛ أن تأمره بأن بودع خزانة المحكمة ما تقسدره المحكمة للوفاء 
بمضروفات ذلك الشاهد قبل أن تأمر بتكليفه الحضور ٠‏ 

٣‏ _ وتقدر المحكمة مصروفات الشهود ومقابل تعطيلهم بنساء على 
طلبهم ويتقاضون ما يقدر لهم من المبلغ الذى أودع خزانة المحكمة وفقا 
للفقرة السابقة ٠‏ ۱ 

۳ - ویعفی الخصم من ايداع المبلغ التقدم بیائه فى الفقرة الأول 
اذا تعهد بأن تحضر الشهود دنقسه * 

( م ۲ اثبات مصری ونصها : « تقدر مصروفات الشهود ومقابل 
تمطیلهم بناء على طلبهم ویعطی الشاهد صورة من آمر التقدير تکون 
ناففة على الخصم الذی استدعاه » ف ۸۵ بينات سورى « تقدر المحكمة 
نفقات الشهود بئاء على طلبهم ويتقاضون ما يقدر لهم من البلغ النی 
أودع لحساب النفقات » وانظؤام 759 بينات سورى ونصها : 
و١‏ اذا رأت المحكمة أن الوقائم الطلوب اثباتها منتجة وجائز اثباتها 
بشهادة الشهود قررت استماعهم وعينت البلغ الذى يجب على طالب 
الاثبات ابداعه فى دیوان المحكمة لحساب تفقات الشهود ۰ ۲ - ويعفى 

حص م- ابداع الملغ المتقدم ذكره اذا تعهد بأن سضر الش‌هود 
REF 2 3‏ با )١(‏ للمحكمة اذا طلب' الخصم 
تكلفق شاهد الحضور لتادية الشهادة أن تافره بان يودع خزانة 
ا رک ما یکفی للوفاء بمصروفات ذلك الشاهد قبل أن تامئ بتکلیفه 
الحضور ۰ (۲) تقدر الحکمة مصروفات الشهود ومقابل تعطیلهم لمن 
بطلبها منهم وتلزم بها الخصم الذی استتدعى الشاهد * 

المذكرة الایضاحية > 

رئی النص. عل أن الحکمة تقدر بادیء ذی بدء نفقات الش‌پود 
ومقابل تعطیلهم وتأمر من طلب تکلیفهم بالشهادة بان يودع خزانه 
المحكمة البلغ الکافی لاداء هذه التفقات وذلك تشسجیعا للشهود على 
الحضور لاداء الشهادة وتیسیرا لهم فى صرف هذه النفقات وقد ترك 
للمحكمة آبضا تقدير نفقات الشهود ومقابل تعطيلهم حسب الاحوال ٠‏ 
وذلك أسوة بالخبراء ( انظر المتادة ۱۵۵ من هذا الشروع ).۰۱ 

وقد أخذ هذا الحكم من قانون آلبينات السوری وقانون الاثبات 
السودانی ٠‏ ۱ ۱ 

) ۷٤ هادة‎ ( 

یقنتمل محضر التحقیق على البیانات الآتية : 

19) بوم التحقیق ومکان وساعة بدئه وانتهائه مع بیان الجلسات 

التی استغرقها ۶ 

(ب) آسماء الخصوم و آلقا هم وذکر حضورهم أو غبابهم وطلباتهم 7 ۱ 


| 


الشاهد متى كانت الواقعة مما بحوز 


تحقق الضرورة و ووان الخ ) ۰ 


س . ج سس 
۰(۹ب۰ةلطغضس«سى« a n‏ 
e —‏ 
تسس - -- س 


(ج) آسماء الشهود والقابهم وصناعاتهم وموطن کل منهم وذکر 
حضورهم أو غيابهم وما صدز بشبانهم من الاوامر . 

(د) ما يبديه الشهود وذکر تحليفهم اليمين ۰ 

(ه) الاسئلة الوجهة الیهم ومن تولى توجیهها وما نش عن ذلك من 
السائل العارضة ونص اجابه الشاهد عن کل سوال ۰ 

(و) وقیع الشاهد على اجابته بعد اثبات تلاوتها وملاحظاته علیها. 

(د ) قرار تقدیر مصروفات الشاهد اذا كان قد طلب ذلك ٠‏ 

(ح) توقیع رئيس الدائرة أو القاضی النتدب والکاتب ۰ 

( م ٩۲‏ اثبات مصری و 5١‏ اثمات سودانی و ۲-۷۱ بینات سوری 

و ۱۷۶ و ۱۸۲ و ۱۸۷ و ۱۸۸ من لائحة تر تیب الحاکم الشرعية ) ٠‏ 


( صادة ۱۷۵) 
اذا لم بحصل التحقيق أمام المحكمة أو حصل أمامها ولم تكن الرافعة 
لد نمت فى نفس الجلسة التى سمح فیها الشهود كان للخصوم الحق 
فى الاطلاع غلى محضر التحقيق . 
( م ۹۶ اثبات مصرئ وآنظر م ۷۷ ۲ بينات سورى ) ٠‏ 
( مادة ۷١‏ ) 
بمجرد انتهاء التحقبق أو انقضاء المبعاد المحدد لاتمامه بسن القام 
المنتدب آقرب جلسة لنظر الدعوى قوم 3 4 1 
ا / دیفوم قلم الكتاب باخمار الخصم 
( م ۹۵ اثبات مصرى ) . 


( مادة ۷۷ ) 
اذا لم توافق الشهادة الدعوى 


أو لم تتوافق أقوال الغ 38 
أخذت المحكمة من الشهادة 0 7 


2 بالقدر الذى تقتنع بصحته فى حدود موافقة 
لشهادة للدعوی بعد تکامل نصاب الشهادة . ۱ 
ی ۱ عراقی ؛ وانظر الواد من ۱۷۰۱ إلى ۱۷۱۵ من الحلة , 
واحمد ابراهيم , طرق القضاء » ص ۳۱۶ وما بعدها ) ۰ 


( مادة ۱۷۸) 
بجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم 


دیحتمل عرضه عليه أن بطلب ز و 
الشأن سماغ ذلك الشاهد . از ال ی 


و بعدم مدا الطلب بالطرق المعتادة الى قاضى الامور المستعجلة وتكور 
5 

الضرورة بحکم القاضی بسماع 

اشساته بشهادة الشهود ۰ 

( ۰ اثبات مصری و ۸1 بینات سو 


e ©+ 


دحعی 


دی ما عدا عبارة « وعند 


, "nage 


و س 
>" 7 س > س u‏ 


( مادة ۷۹ ) 





لایحوز فى هذه الحالة تسلیم صورة من محضر التحقيق ولا نقدیمه 

* الى القضاء الا اذا رأت محکمه الوضوع عند نظره جواز اثبات الواقعة 

بشهادة الشهود ۰ ویکون للخصم الاعتراض آمامها على,قبول هذا الدلیل 
”كما کون له طلب سماع شهود نفی لصلحته " 


رم ٩۷‏ اثبات مصری و ۸۷ بینات سوری ) " 


( مادة ۸۰ ) 
لعب 7 ممذا التحقيق القواعد المتقدمة عدا مانص عليه فى الواد 


أنه و ۶ ۵ وهه وه و۷ من هذا القانون 


٩۸ (‏ اثبات مصری و ۸۸ بيات سوری وليس فیها عدا ۰۰ الخ ٠)‏ 


الاب الر انع 


الكتابة 





۳۹ 


اجاز الشروع الائبات دالکتابة استنادا الى الکتاب والسنة والاجماع 
والعقول ٠‏ ۱ 
أما الکتاب فقوله تعالی فى سورة البقرة ( الآية ۲۸۲ ) : 
دبا أنها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى أجل مسمی فا کتبوه 
ولیکتبپ: بتکم کاتب دالغدل ولا باب کاتت أن يكتب. كما علمه الله 
فلیکتب ولیملل الذی عليه الحق یره ول دنو مه ا 
ناخ ان ایالج سفیها او ضعیفا او. لا نستطيم آن يمل هو 
فلنملل 'ؤلية. بالکدل ۰۰۰۰ ولا ستآموا أن تکتبوه صغیرا أو کببرا 
الى آجله ذلکم اقسط عند الله وآقوم للشهادة.وآدنی الا ترتابوا الا أن 
۹ تکون تحارة حاضرة تدیرونها بینکم فليس علیکم جناح آلا تکتبوها » 
. واشهدوا اذا تبایعتم ولا یضار كائب ولا شهید وان تفعلوا فانه فسوق 
» بكم و انقوا الله و یعلمکم الله والله بکل شىء عليم ۰ وان کنتم على سفر 
ولم تحده! كاتبا فرهان مشو ضة فان آمن بعضهم نهضا فلبود الذى 
او تمن امانته ولتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن بكتمها فانه أثم 


۳ 


وأما السنة فامره صل الله عليه وسلم بکتب الصالحة بینه وبين 





۳ 








اه حیحص سسسه 


أنه قال : « ما حق أمرىء مسلم له شىء بوصی فيه يبيت ليلتين ألا 
ووصيته مکته بة عنده » فلو لم يجر الاعتماد على الخط لم يكن لكتابة 
الوصسسة فائدة ۰ ١‏ 


و آما الاحماع فقد حكى الامام الرازى فى « المحصول » اجماع 


الصحابة عل العمل بالخط ۰ وأما بعد الصحابة فیسدل عليه اجماعهم 
العقل عل الاحتجاج بذلك والعمل به فی‌معاملاتهم ٠‏ 


( آنظر الادة ۱۰ وما بعدها من الجلله ) ٠‏ 


واما العقول نلان الكتابة تحمل فى الغالب اما الاقرار أو الشهادة 
آوهما معا وثادت أن كلا منهما ظريق شرعی من طرق القضاء ٠‏ 


( أنظر المادة ١7١57‏ ومابعدها من الحله ) ٠‏ 


, ۲ وقد اعتبرت المجلة الكتابة طريقا من طرق الأثبات ( راجم فيها 
الواد 15305 ۱۱۱۲ و ۰-۱۷۳۱ 6۱۷۳۹ و کذا ای زر لو المحاكم 
الشرعبة فى هصر الصادر بها الرسوم بقف‌انون رقم ۷۸ لسنة ۱٩۹۳۱‏ 
( راجم فیها الواد من ۱۲۰ ال ۱۷۱ ) ورغم آن هذه اللائحة لم تذ کر 
الکتابة من ضمن الأدلة الواردة فى الادة ۲ منها وصدرت کلامها 
فى الأدلة الخطية على أن 'لاقزار , بالکتابة. کالاقرار باللسان مسا" شد 
اعتبار الكتابة نوعا من الاقرار الا انها فى المادة ۱۳۶ متها ¥ 
الاوراق. الرسمية حجة على أى شخص كان أى سواء كان موقعا علیها 
او غین موقع علیها مما لا یلم معه دائما اعتبارها آقرارا بل طريقسا 
مستقلا فى بعض الاحبان ۰ 


۲ - وقد استعمل ول الامر سلطته الشرعية فى تنظیم هذا الطر یق 
من طر ف الاثبات وجعل الاوراق تنقسم من حيث قوتها فى الاثبات الى 
قسمن : الأورا قالرسمية والأوراق غير الرسمة: و نستند هذه التفر قة 
+ ۱ ۳ 

Ee 


3 9 ۱ 5 1 ۲ ۳ 
والمواد التالية ومذكراتها الایضاحیه منقولة عن انقا 
المصرى وقانوز. الاثبات الصری . 


نون الدنی 
ولم تخرج احکام هذه الواد فى الجملة 
3 4« بفي ات رتیپ المحا کم الشرعية والجلة والقوانین العرببسة 
ااخری فى شان الاثبات بالکتابة وان كانت اکثر تفصیلا ۰ وقد اختبر 
هذا ارحص عیام تقر در التعامل: فار ای الک بی ايد و1 . 





الفضل الأول 


المحررات الرسمية 


( مسادة ۸۱ ) 


۱ -الحررات الرسمیه هی التی یثبت فیها موظف عام أي شبخص 
کف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ماتلقاه من ذوى الشأن + وذلك 
طقا . للأوضاع القااو نبة ففی حدود سلطته واختضاصه ٠‏ 

۲ _ فاذا لم تکسب هذه الحررات صفة الرسمية , فلا یکون لها الا 
قبمة الحرزات الغرفية معى كان ذوو الان قد ذقعوها بامضاءانهم 
او باختامهم أو ببضينات أصابعهم ٠‏ 


لائحة تر تیب الحاکم الشرعية ) ٠‏ 


المذكرة الابضاحية : 

تناو الفقرة الأولى من المادة بیان الشرطين الواجب توافرهما فى 
المحرر الرسمى ٠‏ ویراعی أن هذين الشرطين هما قوام ما شرع القانون‌من 
ضمانات » هى مرجم ما بتوافر لذلك المحرر من حجية بالغة فى الاثبات» 
وعلا اكال آمرها ال موظف عام , نت له القانون سلطة واختصاصا 
فق هذا الصسان » سواء من الناغبة النوغية آم من الناحية المكانية ٠‏ 

والواقع أن ما ول القانون من سلطة خاصة للموظف العام » مو 
عماد ها شو افز للمحرز الرسمی من قوة فى الاثبات ۰ وهو بذاته فئاط 
العلة من هذه القوة نید أنه لع یر هن العبدل حرمان التحباقدین من 
الاستناد ال الورقة » اذا کانوا قد عهمدوا بأمرها الى موظب ليست له 
سلطة توثیقها بالنسبة الى الکان » متی کانوا قد اعتقدوا خلاف ذلك » 
بناء على سبب مشروع ٠‏ على أن مثل هذه الورقة لا یکون لها ألا قيمة 
ورقة عرفية ٠‏ 


ويشبترط لتطبيق هذه الفقرة : 

وإ أن تيكون ثمة ورقة تلقساها مؤطف عام له مسلطة توئیفها 
بالنسية الي طبيعتها ( الاختصاص النوعى ) ٠‏ 

(ب) وان بكون ذوو الشأن جميعا قد وقعوا على هذه الورقة 
بأمضاءانهم أو بأختامهم أو سيصمات أصابعهم ۰ على أن هذا 
الحکم ليس الا استثناء من القواعد العامة . ولذلك ينبغى 
تفادى التوسع فى تفسيره ۰ فهو لا ينطبق خيث يكون اله ظف' 
العام غير مختضن بالنسبة الى طبيغة المخزر كما لو وثق احد 
ألاذز نيل عفد دبع “أو حبنت نكون هذا الوظفت قك أغفسل 
بوفز قیع ۱۰ امشو لائه یکون خلوا ء : فى هه الخالة , هما 





شت أنه تلقاه » أو خبث يكؤن آحد التعاقدین قد اغفل 
التوقیم على الحرر بامضائه . أو ختمه ,أو بصمته ۰ وهو لا 
بنطبق كذلك اذا كان الوظف العام قد تدخل بوصفه طرفا فى , 
التعاقد » اذ لیس من القبول أن بتولى الموظف العام ضبط محرر 
رسمى لنفسه ۰ ولسس للمتعاقدین فى هذه الحالة أن ستتنوا 
( مادة ۸۲ ) 

الحررات الرسمية حجه على الناس كافة دما دون فيها من آمور قام 
بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ما لم 
بثبیل تزوبرها بالظرق القررة قائونا ٠‏ 

(م ۳۹۱ مدنی مصری و١١‏ اثبات مصری و۱۵ سودانی و۱ سورى » 


وضن الحلة آلواد ۷ و ۱۱۷۳۸ و ۱۷۳۹ ومن لائحة ترتیب المجاكم 
الغرعية م ۱۳۴ و ۱۳۶ و ۱۳۸) ۰ 


المذكرة الابضاحية : 


, والجوهرى‎ ٠ تعرض هذه الادة لتنظيم حجية المحرر الرسمى‎ ١ 
7 فى هذا الصدد أن المحرر الرسمى کون حجة بكل ما يلحق به وصف‎ 
الرسمية فيها » دون حاجة الى الاقرار بها » على نقيض المحرر العرفى فهو‎ 
ویعتبر الحرر الرسمی جچة لا‎ ٠ لا يكون حجة بها فيه قبل الاقزار به‎ 
بالنسبة الى التعاقدین وحدهم » بل بالنسبة الى الغير كذلك » شانه من‎ 
هذا الوجه شان الحرر العرفی فیما عدا التاریخ * وقد نص التقدین‎ 
)۲۹۱۸( المراكشى ( م ۰8۱۹ والتقدن الصری القدیم (م ۲۲۹ ) والحال‎ 
٠ صراحه على هذا الحکم » وتبعها الشروع فى ذلك‎ 


اما من حيث قوة الاثبات » فتعتبر الحررات الرسمية حجة ها لم يتبين 
تزويرها أو لم يقم الدلیل على خلال ما هو ثابت فیها ٠‏ 


ویراعی أن الطعن بالتزؤير هتو طريق خاص لاثبسات العكس فى 
المحررات الرسمیه علته ها بول القانون هنثقة لصحة الاقرارات الصادرة 
فى حضور الموظفب العام وصبحة ما.يتولى اثباته من البيانات التى تدخل 
فى حدود مهمته ۰ فاذا اقتضت مصلحة أحد من ذوى الشان أن يقيم 
الدلیل على عکس بیان من البیانات التی باحق بها وصف الرسمية , 
تعين عليه أن يلجا الى طريق الطعن بالتزویر ٠‏ 


وقد تكفل النص بتحد ند هذه البيانات فقصرها على الامور التى شبتها 
الو ظف العام في حدود مهمته »آوالتی تصدر من ذوى الشأن فى حضوره 
وهی بهذا الوصف تتضمن : ۱ 


(1) ما بشت الو ظف العام من وقائم أو آمور ۰ باعتبار أنه تول 
ضبظها بنفسته ومن قبيل هذه الوقائع او الامور + الغازيخ 
ویعثبر ابتا من يوم تلقى الورقة ,2 وقبل قبدها فى السیجل 


7 


ها 
۰ 


ال —~“ 


العد لذلك ء و بیان مكان تلقى الورقة » والكتابة » وتوقيع ذوى 
الشان ۰ وتوقيع الوثق » والبيانات المتعلقة باتمام الاجراءات 
التی بتطلبها القانون ٠‏ ۱ 

(ب) ما بصندر من ذوی الشأن فى حضور الوظف ويدرك بالحس . من 
طریق الاتصال بالسمع أو الوقوع تحت البصر ٠‏ کالاقرارات 
أو وقائم التسلیم ۰و براغلی, أن الوظف العام يثبت واقعه الادلاء 
بهذه الاقرارات » دون أن یمس ذلك صحتها » فلو آقر احد 
التعاقدین أنه باع فا الخس أنه آدی الثمن » آثبت الموثق 
هذين الاقرارین » و کان اثباته لهما دلیلا على الادلاء بهما » لا على 
صحة الوقائع التی تنطوی فیهما ٠‏ 

ویشترط أن تکون الوقائع أو الأمور النقدم ذکرهما » مما 
بدخل فی. حنود مهمة الوثق » لان الحاق صفة الرسمیه يما 
شبت الوظف العام‌فی المحرز مشروط باقتصاره عل‌هذه الحدود 
كما رسمها صن القائون"» فان چاوزها انقطعت عنه الولاية , 
وسقطت تبعا لذلك قيمة ما یتول اثباته على هذا الوجه * فلو 
آثبت الونق أن التعاقد متمتع بقواه العقلية مفلا فلا يكون 
لا بات هنه الواقعة أثر فى امکان الاحتجاج بها » لان اثباتها 
لیس مما یدخل فى مهمة من يتولى التوئيق ١‏ 

۲ . ونكون اقنارات ذوى الشأنحجة على الكافة مالم بتپین تزويرها 
بالطرق المقررة قانو نا ۰ ويلابيظٍ أنه ينبغى عدم الخلط بين اثبات حصول 
التصرف أمام الموظف ودين صسحة هذا التصرف فى ذاته ۰ فاذا قرر ذوو 
الشأن أمام الوظف أن آخدهما باع وأن_الاخر اشتری » فالمحرر الرسمى 
يعتبر حجة على سدور هذين الاقرارين ء واثبات: الموظف لهما ۰ ۹ 
ان يتبيط بسیمعه ۰ الى آن, یقضی فيه بالتزدیی ,: اما عقيف اب 
زین aD‏ من سلج EE‏ ,فا جيلة لوق 
ق العلم , بها واثباتها | نها ایسیتمما بقع تحت سس 

ومؤدى هذ انانم 3 پاٹ اقا الاق ادات اق بجر :ی 
لا ميستتبع إمكان الاحتجاج بصسحته الذلاتية > الي أن یقضی ف ىهنا للحرد 
بالتزو بر * على أن مثل هذا الاقرار يعتبر صحيحا الى أن يثيت العكس» 
و على أن الأصل في الافرارات ان تکون صحخيحاة » آما الصوزیة فهی 
NTE‏ بتعين على من مسك به آن‌بقیم الدلیل عليه وفقا للقواعذ العامة 
a 17‏ ان واحب القاشی أن يحترم المحرر الرسمى وأن 
كفن نفاذه * 

شآن 


محل لا بو ا۵ نص خاحی 
4 1 - 7 1 ع 
ی َة اصلیة أو فرعية ء وبيان الهيقة 


الذی رطعن فيه بالدزو ید : 
١‏ جى 2 ود - 5 1 وم 
بو ۹ ٠.‏ د لك أن سل : ١ ١‏ : 9 ب e‏ اعد 


شين الر افعات الدنسة والتجازية فى باب 


الامو" توقفت ترفن الصرد 


5 ختصة باصدار هذا الأمر 
الاجراءات فیگانه الطسعی 


العدفيذ ۷ قا نون الاثبات ` 





4٥ 





( ههيادة ۸۴ ) 


١‏ - افا کان اصل المحرر الرسمى موجودا فان صورته الرسمية 
عطية كانت او فوتوغرافيةه تكون حجة بالقدر الذی تکوق فيه نطابعة 
للاصل "۰ 

۲ ب وتعتبر الصيورة مطابقه للاصل . ما لم بنازع فى ذلك أحد 
الطر فین "وی هذه الحاله نراچم الصورة على الاصل ۰ 
پبوزی:) ۰ 


المذكرة الابضاحية : 


١‏ الصورة بوجه عام هي نسيخة حرفية تنقل عن أصل ورقة من 
الأوراق » وتكون خلوا من التوقيع ٠‏ ولا كان الاصل من ورقة عرفية هو 
النسخة التى يوقع عليها ذوو الشأن » وتتوافر لها حجيتها فى الاثبات 
تأسیسا على هذا التوقيع » متى كانت نسبتها الى الموقعين غير منكورة » 
لذلت لم يجعل القانون لصور الأوراق العرفية أى حجة فى الاثبات اذ 
ليس ثمة ضمان يكفل الجزم بعدم تزوير أصولها ٠‏ 

ويخرج بداهة من نطاق تطبيق النصيوص الواردة فى شأن الصور 
جميع المجررات الى لآ تحمل توقيعا » وان كانت تعتبر من ضروب الادلة 
الكتابية ر کدفاتر التجار » والأوراق العائلية . وتأشيرات الدائن على 
سند الدين ) * | 


۲ ن ويقتضي تعییل ما لصور الاوراق الرسمية من حجية فى الاثبات 
وجوب التفرقه بين حالة وجود الأصل > وحالة فقد هذ! الاصل ۰و بعرض 
هذا التص لحکم الحالة الأولى ۰ آما الحالة الثانية فیعرض لها النص 
التالى : 

وبراعی آن‌النص سوی‌فی الحکم‌دین الصور الشمسية (الفوتوغرافیة) 
والمنوتز اللخطية ازاه شیوع ال رکون الى طرايقة التضویر الشمسي بالنسية 
للاوراق الرسمية فى من + 

والأضل فئ حجية الورقة الرسمية “أن تكون مقصورة على نسختها 
الأصلية ويتفرع على ذلك أن الصتور الخطية او الشيمسية وا#صور 
التنفيذية والصور“الأولى » ۷ تکون تذانها ججة فى الاثبات» مع أن موظفا 
عاما ستوثق من مطابقتها لاضل ۴ ولینه الغلة ذ كن, النصن على وجه 
التحدید ان الصور « تکون حجة بالقدر الذی يعترف فيه بمطابقتها 
للاصل » مع مراعاة القید الاقی : 


فلنی الشنان من الطرفن آن نطلب مزاجمه-الصوره: على الاصل 2 فى 
مواجهة الظرف الآخر + ومودی هذا أن مجرد انکسار مطایقة الصيورة 
للأصل » يكفى للالزام بتقدیم الاصل »> ولو لم يكن هذا الانكار معززا 
بدليل بید أنالعمل جرى علىالاعتداد بحجیة الصور الخطية والشمسية »؛ 

| و اعتماهها مطابقة للاصل » متى انتفت كل شبهة فى جقيقة ذه الطابقة٠‏ 








1 


فلیست قيمة هذه الصور فى الاثبات بموقوتة أو مغياة بمجرد المنازعة 
فى مطابقتها ۰ على أن هذا المشروع قصد الى تلافى استغلال مجرد الانكار 
فى اطالة آمد الخصومات واللدد فيها » فنص على مراجعة الصورة على 
الأصل وللقاضى فى هذه الحال سلطة تقدير جدية الانكار » دون أن يخل 
ذلك بواجبه فى الاعتداد بحق من يحتج عليه بالصورة الشمسية أو 
الخطية فى الطالبة يتقديم الاضل فاذا انتفى كل شك فى أن الانكار لا 
بقصد منه غير اطالة أمد النزاع كان للقاضى آلا يأمر باستحضار الأصل ٠‏ 
ولیس شك فى أن من الانسب تخويل القاضى سسلطة التقدين فى هذا 
الشان ولا سيما آن شيوع طريقة التصوير الشمسى يقضى على كثير من 
أسباب الخطاً فى الصور التى تنقل بالخط أو بالآلة الكاتبة ٠‏ 


( مادة ۸6 ) 
اذا لم بوجد أصل المحرر الرسمى » كانت الصورة حجة على 
الوجه الآتى : 
(1) يكون للصور الرسمية الاصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية 
حجية الاصل متی كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك فى 
مطابقتها للاصل ۰ 
2 ات 1 9 ا د لكك ات 
ذاتها » ولکن يجو 
مراجعتها عل الصورة الاصلية التی آخذت منها ٠‏ 
خذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصور 


رج( آما ما بو ۱ 
ناس تیعا للظروف ۰ 


اباصلية ١‏ فلا بعتد به الا لمجرد الا 
رم ۲۹۲ مدنی مصری و ۱۳ اثیات مصرى و ۸ سوری ) " 


ال کر 2 الايضاحية : 


اس بعرض من النص لحالة فق اصل الورقه ۰ وفی هذه الحا له 
ت من یستناه. بالضنورالخطية او بالنیسیة صی» اقامه اول على 


فقد الاصل ۰ ناذا وفق ال تحصیل هذا الدلیل ثبتت للصورة » اسبتثناء 
من أحكام القواعد العامة > ححیه على التفصیل الاتی : 
التنفیذیه والصنور الأول حجية الاصل » اذا صدرت 


)١(‏ بکون للصور 
۾ کان مظهر ها الخارجی 


هیده أو 
لا يسمح بالشك فى مطابقتها لأصلها * 


الغنظية او الشمسية: المأخوذة من الصور 
: الأول > ذات الحجية اذا صدرت من 
وفى هذه الحالة يجوز للطرفين آن, يطلبا 
إو الصور الإو + كما يجوز للقاضی 


(ب) ویکون للصور 
النفيذية + أو الصور 
فوظف عام مختص 5 
احضار الصور التنفيذية 
آن نامر باحضارها. ٠‏ 
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الاستئناس + وبعبارة أخرى يكون للقاضی أن يعتد بهذه الصور » ولكن 
باعتبارها مجرد قرائن فحسب ۰ أما المقتطفات ( المستخرجات ) والصور 
الجز ثبة فللقاضى سلطة تقديرها ٠‏ وغنى عن البیان أن هذه القتطفات 
والصور تقتصر قيمتها على الشق الذى ینقل فيها عن الاصل ٠‏ 


لسلس مس سس سس 


الحررات العرفية 


( مادة ۸۵ ) 


یعتبر الحرر العرفی صادرا ممن وقعه مالم ينكر صراحة ماهو منسوت 
اليه من خط أو امضاء أو ختم أو بصمة ٠‏ 

آما الوارث أو الخلف. فلا يطلب منه الانکار > و بکف أن اتحلفب میا 
بانه لا یعلم آن الخط أو الاعضاء أو الختم أو البصمة هى لمن تلقی عد 
الحق ۰ 

ومن احتج عليه بمحرر عرفی وناقش موضوعه ؛ لا بقبل منه انکار 
الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الاصبع .* 

( م 595 مدنی مصرى ماعدا الفقرة الاخيرة و ١5‏ أثبات عصنرى وم 
۹ - ۱۱۰۱۱ و ۱۷۳۳۱ من المجلة وم ۱۳۵ و۱۳۱ وم ۱۳۸ هن لائحة 
ترئیب الحاکم الشرغية ) ٠‏ 


المذكرة الابضاحية : 


١‏ تقرر الفقرة الأولى من هده المادة أن سكوت ذوى الشان نعتیز 
فى الأصل اقرارا » لآن من واجب من لا بريد الاعتزاف بالمحرر « آن 
بنكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط أو امضاء » فاذا أبى ذو الشان 
أن تعترف ننسیبه الخط أو الامضاء اليه آو آن يتك هذه النستة 2 
فیتغیل اعتبار الحزر العرفى: قد اعترف به حکما ٠‏ 


وغنی عن البسان أن الافرار أو الاسکوت الذی يدل الاقرار ؛ 
لا يتعلق الا بالتوقیم أو الخط » وان مذا الاقرار » صربحا كان او 
ضمنيا » لا يؤثر بأى حال ,2 فى أوجه الدفع الشكلية أو الوضوعية التى 
يكون لمن اعترف بالمحرر العرفى فى غير تحفظ أن يتمسك به ٠‏ 


۰ كانت آلفقرة الأول من هذه المادة تلزم من بحتج عليه بورقة 
عرفیه بأن شتکر صراحة الخط أو الامضاء والا اعتبر سكوته بمنزلة 
الاعتراف فآية ذلك أن التوقیم ينسب اليه ؛ ويتعين علیه ۰ تفرتعا على 
۰ بيد أن مركز الورثة والخلقاء 
يختلف عن مر كن المورث أو المستخلف نفسه , لأن التوقیم ينسب اليه 
شخصيا دون أولئك وهؤلاء ٠‏ 


هذا » أن يدل برّأبه فى هذه النسبة 


_ 





~~ 


٣‏ _ وهذا حو ما حدا بالمشروع الى أن بحد من نطاق القاعدة المقررة 
فى الفقرة التى تقدمت الاشارة اليها » بمقتضی الحکم الوارد فى الفقرة 
الثانية » فليس فى الوسع ازاء ما يفرق هذين المركزين » الا أن يبباح 
للوارث أو الخلف الاكتفاء بنفی علمه بأن الخط أو الامضاء أو الختم 
أو البضلمة + لمن تلقى عنه حقه » دون أن يقفٍ موقف الانكار صراحة ٠‏ 

وروی من الانسب التصن على وجوب تعزيز اقرار الوارث أو الخلف 
بيمين يؤديها » در لا يحتمل من تعسف هذا أو ذاك فى استعمال 
الرخصة المخولة له ٠‏ 

وقد آثر الشروع النص على أنه یکتفی من الوارث أو الخلف أن بقرر 
أنه لا يعلم أن الامضاء لورثه » دون أن يجتزىء من الوارث آبتفی العلم 
بامضاء مورثه + فاذا انكرت نسبة الورقة العرفية صراحة أو نفی 
الوارت أو الخلف علمه بذلك ۰ زالت عنها مؤقتا قوتها فى الاثبات » 
وتعين على من يريد التمسك بها أن يقيم الدلیل على صحتها . باتباع 
الاجراءات الخاصة بتحقيق آلخطوط ۰ وقد جرى القضاء الصری فى ظل 
القانؤن المدنى القدیم عل ذلك رغم خلو ذلك القانون من نص خاص فى 
هذا الشان ٠‏ 

۴ _ وقد أضيفت الفقرة الثالثة أخذا من قانون الاثبات المصرى » 
ولم تكن فيالقانون المدنى المصرى سدا لبا بالكيد والمطل ذلك أن مناقشة 
موضوع الجرر يتعين لتكون جادة منتجة أن تكون وليدة الاطلاع على هذا 
المحرر » وهو ما يمكن من التحقق من نسبه الخط أو الامضاء أو الختم 
او البصمة لمن بشهد عليه المحرر اذ أن من اليسير على هذا الأخير بمجرد 
هنا الاطلاع التحقق من هذه النسبة , فاذا لم ينكرها فور اطلاعها على 
المحرر وخاض قى مناقشه موضوعه فان ذلك منه انما يفيد تسلیمه 
بصحه تلك النسبه فان عاد بعد ذلك الى انکارها» وقد سارت الدعوی 
شوطا سیق عق اسان ضحة. الور + قاتا بکون ذلك منه استشمارا 
لضعف مرکزه قى الدعوی واستغلالا لنضوص القانون فى نقل سبء 
الاشات الى اللتكسك . دالو رفه اورا رة فى اتید اكوا :ربو لجعي ری 
لکن مها اغى ان متاقهة دوع مخز و واس لا سق 
الخصم فى انكار الخط أو الامضاء. الا آنه ينبغى أن تجاوز هذا الحد 
فلا يسقط حق الخصم فى الطعن على الحرر بالتزوير من جهة صابه 
أو نوقيعه ٠‏ 


( هادة ٠8م‏ ) 
۱ - لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه الا منذ آن‌یکون 
له رليم ثابيت ٠‏ ويكون للمحرر تاريخ ثابت : 
( آ ) من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك ٠‏ 
(ب) من يوم أن يثشبت مضمونه فى محرر آخر ثابت التاريخ ٠‏ 
(ج) من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص ٠‏ 
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( د ) من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر آثر معترف به من خط 
أو امضاء أو ختم أو بصمة » أو من یوم أن يصبح مستحيلا على 
أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة فى جسمه » وبوجه عام 


(هف) من يوم وقوع آی حادث آخر بکون قاطعا ق‌آن الحرر قد ضدر 
قبل وقوعه ۰ ۱ 
۲ - ومع ذلك يجوز للقاضى تبعا للظروف ألا يطبق حکم هذه السادة 
على الخالصات ٠‏ ۱ 
( م ۲۹۵ مدنی مصرى و ۱۵ اثبات. مصرى و ١١‏ سورى و ۱۳۷ 
و ۱۲۸ من لائحه ترتیب الحاکم الشرعية ) ٠‏ 


المذكرة الايضاحية : ٠‏ 

١‏ - الاصل,فی الحرد العزفی أن يكون له حجية قبل الكافة ».فیما 
عدا التاريخ » فلا تكون له حجية بالتسبة للغير الا أن یکون ثانتا". 
ویتفرع على ذلك : ۳ 


٩‏ )اند تادیخ الخرز الفزفی" یمر حجة بیت بین اناا ره 
+ امس ۰ هناقه ھن بل وجا شان اكز پیا ويب 
هدا الحرر من البیانات . 


ی عل امن بريد تحصبیل الدلیل, الیکسی /:/ في هنه 
الحالة أن يلتزم أحكام القواعد العامة نی ذلك ٠‏ ومودی هذا 
وجوب التقدم بدليل كتابى ۰ اذ لا يجوز نقض الثابت کی 
الا بالكتاية ۰ ۱ ' 


(ب) وأن هذا التاريخ لا يكون حجة بالنسبة. للغير مالم تتوافر فيه 
ضمانات خاصة . قوامها اثباته ۰ لکی یزود کل شك فی 
وقد قصد من هذا الاستشناه ال حماية الغر, من خط 


تقديم التاريخ فى الأوراق العرفية 


٠ صسحته‎ 


۱ ' ويترنب على ذلك : 

4 اف حور ال ما یق اذا كان الغير قد کفلت له الحماءة' 
7 موب تهب ۱ دح المتعلقة باشتراط التسجيل أو 
ور فى 9 و او اذا کان من يحتج عليه بالتاریخ قد 
جرف بصكته صراحه أو ضمتا »> أو تنازل عن التمسك بعدم مطاتقعه 


للواقع ۰ 


با : أن أحكام هده المادة لاتنطبق الا على الغير ٠‏ وبقصد بذلك 
كل من لم يكن طرفا فى الورقة لمرفية بطریق مب‌اشر او بر 
وگ ۳ ني لمك انبل من بجع بتاميع عدم الورقة اجن با 
RE 3‏ 4 التاريخ أي مواچهته ,۰ ویستخلص من ذلك 
ن هنم 6 بق على من یکون بشخصه أو بنانبه,طرفا ف 
الحرر العرفی " ولا على من یخلف هذا او ذال خلانة اة . ۲ 
الراث أو الوصبة 23 عل الدا نين عند مباشرتهم > e‏ 
( الدعوى غير المباشزة ) وليل لهؤلاء فى الحقوق رار 
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ela‏ ااال و ب ا 
فقد وردتعلى سپیل الحصر نیسیرا والتوقیم ۰ وغنى عن البیان ان توافر هذاين! الشنزطين. یکفی من هذه 
الناحية دون حاجة الى شرط آخر ٠‏ 
اما فیما يتعلق بحجية الرساثل » فئن رای فریق من الفقهاء أنها 
تترد لتقدیر القاضی + لأن مضسمون الرسالة لا يعدو أن يكون مبدا 
ثبوت بالكتابة » قد يعتبر من قبيل الاقراد فى غير مجلس القضاء ٠‏ 
بيد أن مذهب القضاء قد. تطور فى هذا الشان نعمدت المحاكم الى 
اقرار مدا التعاون فى تحصيل الادلة » واجازت للقاضى ,أن یامر 
بتقدیم الآدلة التى تشنت حبازة الخصوم لها واعراضهم عن استعمالها » 
اذا اقتضى ذلك حسب سين العداله ٠‏ 
وقد أقيم الیدا الذی تقدمت الاشارة اليه على ما بنبغی أن بسیود 
التعامل من حسن النية فى تحصيل الدليل ٠‏ فاذا تم‌التعاقد بابلراسلة, 








٣‏ _ اما وسائل اثبات التاریخ 
لیشبت الغير من ذلك ودفعا لتحکم القضاه " 

علي زوسن تیان تيم اراز وت ربق انوكم تاه اا 
على لخالصات وقد سبق أن اشار البعض بوجوپ استثناه الخالصات 
من أحكام بوت التاريخ ببتتضی نص خاص + اهب 6ري 7 
القضاء ٠‏ وقد أقر القضاء من ميد بميد عرف للتعامل قي عدم اترات 
قيد المخالصات إاقتصاذا للنفقات ٠‏ بيد أن نطاق هذا العرف يتناول 
دون المخالصات التى ترتب حقا فى 
سلطة تقدير يعتد 








الخالصات العادية : فيسب » 
الحلول ۰ ولذلك احتاط المشروع فجعل للقاضي 
فى اعمالها بما یعرض من ظروف * 


( مادة ۸۷ ) 
و هون ریات رقع عليه قائئة “ارو العزقئ هن حي کان من واچب كل من المتعاقدين أن يقدم الى القاضي مایکون: ای من 
۱ الادلة الکتابية » لأن. الانبات فى ميته الجالة لا يتاح الا بمقارنه 


الرسائل. التپادله ٠‏ 
ولیس ثمة ما يسع ال الاشفاق, من اقراد حچية الرسائل ,. فاذا 
امتنع احد المتعاقدين عن تقددم الرسالة الموجهة اليه » فللقاضی آن 
بلزمه بذلك ٠‏ ثم آن اشستراط ازدواج النسخ الأصلية فى بعض 
التقنینات بقصد منه الى تحقيق المساواة دين طرفى التعاقد » وهوغرض 
لابفوت بداهة من جراء اقرار هذه الحخية ۰ وبراعى أخرا آن العمل 
جری على الاحتفاظ بصور الرستائل » ولا سیما آنها غالبا ما تختب 
مدنية' بطبیعتها ۰ ۱ 
وتفريعا على ذلك عمد المشروع الى اقرار و ی 
فى الحكم بينها وبين سائر المحررات العرفية ٠‏ 
ولو فرض. على نقیض ما تقدم أن رسالة وجيت الى شخص الث , 
وتمكن آحد. الطرفین من تقديمها ابعد؛ الحصول علیها بطريق مشروع.: 
لبت انس تیا و هو مان قبل تخیر انار .و قاس مین جز 
اسا تترك البتقديو. القاضى + وله أن یتشد فى شباً نها بالاحکام 
الخاطبة؛ پما يد هن الاقرارات فى, غير مجليش القضاء, ۰ 


الافيات ٠‏ 
؟ ‏ وتكون للبرقيات هذه القيمة نضا اذا كان اصلها الودع فى 
مكتب التمیدیر موقعا عليه من مرسلها ۰ وتعثبر البرقية مطابقه 


لاصلها حتى بقوم الدليل على عکس ذلك ' 


اصل البرقية فلایعتد بالبرقية الالمجرد الاستشناس" 


۳ - واذا أعدم 
ر م۲۹ مدنی مصری و٦۱‏ انات مصری و۱5 سودانی و۱۲سوری) 


المذكرة الایضاحیه : 

١‏ ان التعامل بالرسائل آخذ بتزايد نصيبه من الآهمیه حتی 
أصاب من سعة النطاق بسطة جديرة بالاعتبار ٠‏ ولیس عبك فى آنا 
هذا الضرب من التعامل قد اضطرد بوجه خاص فى المسائل التجارية» . 
فكل الشماملین من التجار لم يستشعروا ضرورة لحکم تشريمي جدید ٠‏ 
نلا لانتفاء قيود الاثبات كي هذه السائل ٠‏ 

على أن التعامل بالرشائل شمل الروابط المدنية أيضا ٠‏ 

و فد أقر القضاء والفقه ماتواضع عليه التعاملون فى هذا الشأن > 
وأنشاً طائفة منّ القواعد استلهما فيها البادیء التعلقة بالاوراق 
اه ٠‏ رع لو التشریم من التصی وق تن مي را 
ان لك انون ل يشترط شبكلا خاصا فى المحررات العرفية الا 
ما استکنی متها تنض خاصن:و ؟ ‏ أن الرسائل یتوافر فيها الشرطان 
الحررات العرفية وهما الخط 


۲ يات وهی التی تعقلت الفقرة الثائية سيان حکنها + 
فهی تختلف عن الرسائل من حيث ایجاز الضمون وسرعة الاتلاغ + 
الجوهریان اللذان ۶ ا منهما حجیه دید آنه رؤى من الانسییٍ آن؛یفترض القانون مطابقة الصوفة 
والتوقيع ۰ فمن الائستب > والحال كذلك ۰ أن تدرج الرصائل بي | اصل البرقية بل يتسلم صورة منها يتولى تحريرها طف اننا 
ر الائبات رالکتابة وأن ععن مدی حجیتها » وما ینبغی أن يتوافر التلغرافات فى الکتب الختص کا a‏ الا 
۱ 1 : ا 7 1 ی ها ل 0 2 * وهر 
فیها من رلفت ال السکلية آتزولا على مقتضی القواعد العامة من فاحية” | أن صور الحررات العرفية لاتتوافر لها أى حجیَّة فى ۳ 
چم ىة النعاقدین ناحبة <١‏ ۰ ۳ 2 مات * 
وتنشیا مع نب ی یک ۱ بيد أنه رثى من الانسب أن بفترض القانون مطابقة الصسورة 

ا لق بالشكل آن, يجتمع فى الرسبيالة الشرطان | المسلمة] الى الرستل الب لاصت‌لهنا 7 الیش لوظف مکتب. التلغزاف 
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لي سي ل لص مج ص ع ۰ وم 


و بهذا تنحصر احتمالات مغابرة الصورة للاصل > بوجه عام » فيما | تطبيق القواعد المتعلقة بالاقرارات فى هذا الشان ؛ ولاسیما قاعدة 


قد بقع من هذا الموظف من خطا ۰ ولهذه العلة اجیز لذىالشان أنيقيم 
الدليل عل اختلاف الصورة عن اصلها + وهو آم يسير يكفى فيه 


تقديم الاصل المحفوظ فى مكتب الارسال * 


ولایکون نصيب البرقية منالحجية معادلا لنصیب آلاوراق العرفية 
منها. » الا بتوافر شرّط جوهری » هو توقیم الرسل على الاصل * 

بيد أن تخویل مصلحة التلغرافات حق اعدام اصسول البرقیات » 
بعد انقضاه فترة قصيرة من الزمن یجعل حجية الرسائل البرقية ادنی 
الى التوقیت وحظها من الاستقرار أقلمما یتوافر للرسائل البريدية ٠‏ 

وقد سوی التقنين الراکشی بين البرقیات وبين سسائر الاوراق 
العرفية من حيث الحجية ٠‏ 


( مادة /8» 


١٠‏ - دفاتر التجار لاتکون حجة عل غين التجار » غير آن البیسانات 
الثبتة فیما عمسا ورده التحار سری عليها قو اعد الائبات المقررة 
فى هذا القانون ٠‏ 


۲ - وثكون دفاتر التحار ححة على هؤلاء الشار ولكن اذ كانت | 


هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لن يريد أن. بستخلص منها دلیلالنفسه 
أن بحزیه ماورد فيها » و بستبعد منه ما كان مناقضا لدعواه ۰ 
( م ۲۹۷ مدنی مصری و۱۷ اثبات مصری و۱۱۰۸ من المحلة 


و۲۰ شودانی و۱۶۵ سوری ) ۰ 


اد كرة الابضاحية : 

الاصل جواذ التمسك بدفاتر التاجرقبله ,باعتبار آنها منقبيل 
الأوراق غير آلوقم عليها التی تصدر من جانب واحد : وأن وجوب 
امساكها روعت فيه مصلحة التاجر نفسه ٠‏ بيد آله لانجوز للتاجر 
ان سعيد ال هذه الدفائر كدليل لاثبات الالتزام قبل من یتعاقد معه 
من غير التجار اذ من الممتنم آن بضطتم الانسان دلیلا لنفسه + وقد 
قصد من الزام التاجر بامساك هذه الدفائر ( دفتر اليومية ودفتر 


٠‏ صوز الخطا بات (.الكوبيا ). ودفتر الجرد حسبب م ١١‏ ۱۲9 و۱۳ من 
۰ تقئين النجازة الصری:) واشتراط ترقیمها وتاشير الوطفین,الختصین 
- عل اوزاقها الى زعاية مصلحة. الشتغلیل بالتجارة. : 


۲ تقش الفقرة الأول بان دفاتر التجار لا تکون حجة على :غير التجار 
و تخضم البیانات" الشبتة فیها" الخاصة بما یوردونه للقواعد العامة فى 
الاشنات ومن أعيقها قاعدة « البيئة عل المدعى واليمين على من أنكر » 
المنصوض عليها فى المادة الثالغة من المشروع * 


۳ اما التاجر فتعتبر دفائره حجة عليه , متتظمة كانت أو غير 


بت لإنوا بمشابة اقراد صاقر Ca FS‏ وتفرع عل ذلك وجوب 


امتناع تجزئة الاقرار متی كانت دفاتو التاجر منتظمة ١٠‏ أما اذا كانت 
هذه الدفاتر غير منتظمة فللقاضى أن بقدر مضمو نها » دون أن بتقيد 
فى ذلك بقاعدة عدم جواز تجزلة الاقرار * وقد استظهر المشروع هذا 
الحكم باضافة عبارة « اذا كانت هذه الدفاتر هنتظمة » ال نص 
الفقرة آلثانية ۰ 


( مادة .6م ) 
لاتكون الدفاتر والاوراق المنزلية حجة على من صدرت منه الا فى 
الحالتين الاتیتن : 
)٩(‏ اذا ذکو فنها صراحة أله استوفى دینا ٠‏ 
(ب) اذا ذکر صراحة أنه قضند بما دونه فى هذه الاوراق أن تقوم 
مقام السند لن اثبتت حقا لصلحته ٠‏ 


9 مدنی مصری و۱۸ اثبات مصری و۱۸ سوری ) ۰ 
المذكرة الابضاحية : 


١‏ - هذه المادة ليس يقتضر طاقها على الدفاتر » بل بعناول كذلك 
الأوراق المنزلية » ای الحررات المتعلقة بغير التجار » كدفاتر الحساب 
والاجندات والذ كرات ولا يلزم” آحاد الناس » عرفا أو قانونا, 0 
حسابائیم فى دفاتر از اوراق » عل نفیض ما تقدم بان کی 
وبدبهى أن انتفاء هذا الالزام لابتیح بوجه من الوجوه اعتبار هه 
الأوراق وتلك الدفاتر طريقا من طرق الاثبات » بل ولا بتيح الاستعانة 
بها » بوصغها مبدا ثبوت بالكتابة لصالم من عورها , ولذاك نت 
الفقرة الأول على أن الدفاتر والاوراق المنزلية لاتکون حجة لمن صدرت 
منه » آما حجیتها عليه فقد تكفلت بینانها الفقرة الثائية من هنم الا 
وقصرتها على حالتين على سبيل الخصر ٠‏ 


۲ ب ومع ذلك فليس ثمة ما يحول دون اعتداد القاضى بالدفاتر : 
انين تقدمت الاشارة الیها » باعتبارها فرائن تضاف الى وثائق اخری 
و عناصير ادلة سبق تقديمها , وفتا ١‏ شار 
pL‏ للقو عد العامة بشسان الائبات 


( مادة 8٠‏ ) 
۱ - التاه ند الدین ۱ 
سير على سبد الدين بما يستفاد منه برامة ذمة, الدین ية 


دا الك انی یت امین یداو ثم يكن لای ر یی 
السند لم یخرج قط من حيازته . ۱ 


۳ - وكذلك کون الخكم اذا اثبت الداژد ره یا 
ما بستفاد مثه دراءة ذمه المدارء ئ ية 3 E‏ 


۰ ۱ OFT 2A 
5 مخالضة .د و كانض_البسخة او الخالصة فى يد المدين‎ 


۰ a ê ۳۹۹ ١ 
مدنى مصرى 43 ۴۸نا د ے کے ا‎ ۳ 
“+ ) مضرق و ه؟ صورى‎ : 





المذكرة الابضاحية * 

ه ب جرت العادة بان يؤشر الدائن بالوفاء الجزئی أو الكلى عر 
سند الدين ويستبقيه فى حيازته ( الفقرة الأول ) أو بان يؤثر مذلك 
على نسبخة أصلية آخری من هذا السند ٠‏ أو على مخالصه فى بدالمديز 
( الفقزة الثانية ) ٠‏ 


وبراعى أن المشروع قد عنى فى التص باستظهار ها يقصد بكلما 
نسخة فليس يقصد بها مجرد. مورة أخرى من سند الدين وان 
شفعت هذه الكلمة بنعت « أصلية » تعيينا لدلالة المقصود ٠‏ 


وعلة الاعتداد بالتاشير المتقدم ذكره فى الاثبات : أن الدائن فى 
الحالة الأولى يدلى باقزار غير قضائی , لا يمكن / اسیعاده من السنسه 
الذى بتقدم به لاستمفاء. حقه وأن ما , یصندر من الدائن فی الحاله‌الد نیا 
يكون فى الواقع بمثابة مخالصة تبقى فى.يد المدين ٠‏ 


۲ ل ویراعی أن المشروع لا يتطلب توافر أى شرط شكلى فى مثل 
هذا التأشير فهو لا بشترط بیان تاريخ التحرير أو وضع توقيع الدائن 
وهو لا يشترط ايراده فى مكان معين من السند أو النسخة الاصلية أو 
المخالصة , فقد برد فى ذيل الورقة أو على هامشها أو ظهرها * بيد 
أنه يشترط لتوافر حجية التأشير أو قوته فى الاثبات أن يكون مکتوبا 
بخط الدائن فى الحالتين اللتين بواجههما النص وان بظل سند الدين 
فى بد الدائن فى الحالة الأولى 2 وفى يد المدين فى الحالة الثانية 
والواقع أن هن صصوز الغش ما بتیسر وقوعه فى الحالة الأولى لو دخبل 
سند الدين فى يد المدين » اذ يسهل عليه تزويس التأشير » وكذلك 
الشان لو سلم الدائن السند لوكيل فوضه فى اسبتيفاء الدین » فهو 
يؤشر على هذا السند بالتخالص قبل أن يسلمه لوكيله , ويقوم هذا 
برده اليه دما سبق أن دون فيه من تأشيرات » فيما اذا تخلف المدين 
عن الوفاء عند المطالبة » ولذلك اشترط المشروع فى هذه الحالة أن 
یکون السسند قد بقى قى ید الدائن ولم يخرج قط فاذ اادعی أن السند 
خرخ من ايده وقع علبه عبء اقامة الدليل على صحة هذه الدعوى ٠‏ 
وقد بتصور فى الحالة الثانية أن يكون الدائن قد سلم المخالصة لوكيل 
مفوض فى استيفاء الدين ٠‏ ولا كان من واجب مثل هذا الوكيل أن 
يرد الى الموكل المخالصة التى تسلمها اذا لم يتم له استيفاء الدين » 
فالفروض أن الدائن بحتفظ بهذه المخالصة لانه لم يستوف حقه من 
المدين . ولهذه العلة اشترط المشروع أن تظل النسخة الاصلية أو 
الخالصة فى بد المدين * 


کل أن تخلف أحد الشرطين المتقدمين لا بجعل التأشير خلوا من کل 
فائدة ٠‏ فللمدين مثلا آن ينتفع منه بوصفه هبدأ ثبوت بالكتابة هتى 
كان محررا بخط الدائن ۰ ولم بر وجه للنص صراحه على :هذا الحكم 
بانه ۷ يمدو أن يكون تطبیقا للقواعد العامة ٠‏ 


۴ . ویراعی أن التأشير تقتصر حجته على الدائن وحده » ولایجوز 
أن بنهض دلیلا على وجه الاطلاق, » اذ من المتنم على , ذى الشان أز 
بصطنع دلیلا لنفسه۰ ثم‌ان‌هذه الححیه لا تتوافر الا اذا قصد من‌التآشر 
اثبات براءة ذمة الدین,آما ماعدا ذلك مما بوّشر بهعلى سند الدین, فلا 
نکون له ححية فى الاثبات الا فى فى حدود القواعد العامة ۰ ومتی تحدد 
القصود من التأشير على هذا الوجه » اعتبر ححه بما جاء فيه ال أن 
شت العکس مراغی فى ذلك أن تأشير الدائن لا بعتبر قرینه قاطعة على 
براء الذمة بل يكون لهذا الدائن أن يشت أن ما آشر به قد صدر منه 
.عن غلط أو نحوه ٠‏ 


الفصل الثالث 
طلب الزام الخصم بتقدیم المحررات الوحودة تحت يده 





( مادة ٩١‏ ) 
يجوز للخصم فى الحالات الآتية أن يطلب الزام خصمه بتقديم أى 
محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده ٠‏ 

١ (‏ ) اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو 'تسليمة ٠‏ 

(ب) اذا کان مشتر کا بينه وبين خصمه » ویعتسر الحرر مشر کا 
على الاخص اذا كان المحرز لصلحة الخصمن أو كان مثبتا 
لالتزاماتهما وحقو قهما المتبادلة ٠‏ 

(ج) اذا استند اليه خصمه فى آبة مرحلة من مراحل الدعوى ۰ 


( م. 5١‏ اثبات مصری وم ۲۰ بينات سورى وم "4 اثباث سوداتى): 
المذكرة الابضاحية : 


الاصل فى الاجراءات القضائية أن يتقدم الخصوم بمستنداتهم ال 
الحاکم وليسي لهم أن بجروا خصومهم على ابراز ما فى يدهم ومم ذلك 
فقد رئی أنه يسوغ لخصم أن ,يطلب الزام خصمه بتقديم المستندات 
والأوراق المنتجة فى الدعوى الى تكون تحت يده فى أحوال ثلائةمنصوص 
علبها فى هذه المادة وهی ٠‏ 


(1) اذا كان القانون نجير مطالبته بتقدیمه أو تسليمه وفى الفا'ون. 


البينات السورى : « اذا كان الق'نون المدانى أو التحارى بح 


وأباخ للمحكمة أو تحکم من تلقاء نفسها أو بناء على طلپ * 


الخصم الزام التاجر بتقديم دفاتره التجارية ٠‏ 


(ب) اذا كان المحرر مشتركا بينه وبين خصمه وقد اعطی الشرو ع 
مثلا خاصا لهذه الحاله حالة ما !1 گان الحرر اصلحة الخصيلين 
او کان مثبتا لالتزامانهما وحقوقهما ؛اتبادلة ۰ وهذه الحالة 
الخاصة أوردت على سبیل المثال ٠‏ 


ارصم 


رسد لس 


و5 


6۱ 





(ت) اذا استند البه خصمه فى آية مرحلة من مراحل الدعوی ومن 
أمثلة ذلك ما اذا قدم الخصم محر را للاستدلال به فلا 
بجوز له سسه غر رضناء خصمه الا باذن کتابی من القاضی 

رم ٩۷‏ من هذا المشترواع, ) ٠‏ 

و عذه الحالات الثلاث التی وردت فى المادة بجاءت علي سسسبیل 

الحصر ٠‏ 
و بلاحظ أن الفصل فى طلب الخصم الزام حصمه بتقدیم الحرر 
متروك لتقدیر قاضی الوضوع وللقاضی عدم قبول الطلب اذا رأى أن 
الورقة غير منتجة فى الدعوی وله أن برفضه اذا تبين له عدم جدیته ٠‏ 
ویلاحظ آن قانون الائبات السودانی لم بحدد حالات خاصة ونض 
المادة ۲ هنه كما يأتى : 
«يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة تکلیف خصمهبأن يظهر المستندات 
الوحودة فى حازته أو التی تحت تصر فه والتعلته تأیه مسباألة من 
المسائل التنازع علبها 2 متی كان ذلك ضروریا للفصل فى الدعوی 
أو لتوفر الصروفات » ٠‏ 
( مادة ٩۲‏ ) 
يجب أن یبیل فى هذا الطلب : 
(1) أوصاف الحرر الذى يعينه ٠‏ 
(ب) فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل ٠‏ 
(ج) الواقعة التى يستدل يه عليها ٠‏ 
( د ) الدلائل والظروف التى توبند أنه تحت بد الخصم ٠‏ 

ر ه ) وجه الزام 1 خصم بتقدیمه ٠‏ 

رم ۲۱ اثبات هصری و ۲۱ بينات سورى ) ۰ 

المذكرة الابضاحية : 


القصود بالفقرة (ه) أن يبين الطالب أن الحالة المعروضة می‌احدی 
الحالات التى حددتها المادة السابقة غلى سبيل . الحصر ٠‏ 


( مادة ٩۴‏ ) 
لا بل الطلب اذا لم تراع أحكام المادتين السابقتين ٠‏ 


( همادة ۹۶ ) 
. اذا أثبت الطالب طلبه آمرت المحكمة بتقديم المحرر فى الحال أو فى 
أقرب موعد تحدده واذا لم پثبت طلبه وأنكر الخصم كان له أن يطلب 
من القاضى تحليفه اليمين « بأن الحرر لا وجود له أو أنه لا بعلم وجوده 
لم بخشه أو لم يهمل البحث عشه لیحرم خصمه هن 


الاستدلال به » ٠‏ 


ولا مکانه وأنه 


( م ۲۲ اثبات مصری ور ۲۲ بینات سوری و 55 اثبات سودانی )۰ 


المذدكرة الابضاحية : 

يكون اثبات الطالب طلبه باثبات وجود الورقة التى وضسنها 
وآنها تحت يد الخصم وآن الخصم ملزم قانونا بتقدیمها لکونها مسا 
پندرج فى عداد الحالات الذ کورة فى الادة ٩۲‏ من هذا الشروع وعلیه أن 
دراعى فى هذا الاثبات الاحکام الواردة فى هذا الشروع ۰ فاذا ات 
الطالب طلبه آمرت المحكمة بالزام الخصم بتقدیم الحرر فى الحال 
أو فى آقرب موعد تحدده ۰ آما اذا لم پثبت الطالب طلبه فان له أن طلب 
من القاضی توجیه اليمين الى الدعی عليه وقد رؤى بیان صيغة اليين 
على النجو الوارد فى المادة ٠‏ : 


( مادة ٩4٥‏ ) 
اذا لم يقم الخصم بتقديم الحرر فى الموعد الذى حددته المحكمبة 
أو امتنع من حلف اليمين المذكورة » اعتبرت صورة الحرد التى قدمها 
خصمه صحيحة مطابقة لاصلها › قان لم يكن خصمه قد قدم صورة من 
الحرر جاز الاخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه ٠‏ 


(م ۲۶ اثبات مصرى و ۲۴ بينات سورى وآنظر 55 اثبات سودانى 
ونصها : « اذا اقتنعت الحکمة بوجود المستندات تحت يد الخصم 
الطالب بتقدیمها فى الموعد الذى عددته أو آمتنع عن حلف الیسن 
الذ کور فى المادة ۳ » كان لخصمه الحق فى اثبات محتوی تلك 
الستندات بای طریق من طرق الاثبات وجاز تخميل الخصم الممة د سسح 
مصروفات ذلك الاثبات آیا كانت نتيجة المصل فى الدعوی » ٠‏ 


) ٩٩ مادة‎ ١ 


اذا قدم الخصم محررا للاستدال به فى الدعوى قلا يجوز له 
سحبه بغیں رضاء خصمه الا باذن كتابى من القاضى أو. رئيس الدائرة 
بعد أن تحفظ منه_صورة في ملف الدعوی يؤشر عليها قلم السیکتاب 


سطابقتها للاصل ؛ 


۲ 
ا مي ري سيب 





( م ۲۵ اثبات مصرى و۲۶ بیتات سورى الا أن فيها": « ۰۰۰ 
فلا بحوز له سحبه الا برضاءً خصمه وباذن خطى من رئيس المحكمة 
بعد أن تحفظ صورة مصدقة عنه فى اضبارة الدعوی » وم 45 اثبات 
سودانی ونص الفقرة الثانية منها : « لا يجوز للخصم سححب‌الستندات 
التی قده‌ها الا بأمر المحكمة وعد أن تحفظ منها صورة فى ملف‌الدعوی 
بوشر علیها بمطابقتها للأضل » > 
( مادة ۹۷ ) 


فحوز للمحكمة اثتاءه سير الدعوی ولو آمام محکمة الاستثناف أن 
تأذن فى ادخال الغير لالزامه بتقديم محرر تحت بده وذلك فى الأحوال 
ومع مراعساة الاحسکام والاوضاع التصسوص علیها فى المواد 
السابقة * اباب ۱1 

(۳۹ اثبات مصری و۲۵ بینات‌سوری‌بدون:و لوآماممحکمةالاستثناف» ٠‏ 
وباضافة فقرة ثانية تصها : ٠‏ يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء 
على طلب الخصوم أن تقرر جلب اسناد وأوراق من الدواثر الرسمية 
السوربة اذا تعذر ذلك على الخصوم ۾ و م ٤۷‏ اثبات سودانی ونصها : 
«للمحگمة ان‌تأمرآو تاذن بادخال‌الخر لالز امه بتقد یم مستند تحت بده و ذلك 
ی الأحوال وبدالأؤضاع المنصوص علیها فى ا و 3 9۱ ۰۳25 
ولها کذلك أن تطلب من الحهات الآدارية أن تقدم مالدبها من العلو مات 
واله ائ 

بمضلحة عامة » * 

الذكرة الابضاحبة : 

استكمالا للقواعد السابقة ومراعاة لصالح الخصم الذی يفيد من 
الورقة أحاز القانون» اذا كانت الورقة المطلوب تقديمها تحت بد شخص 
خا م عن الدعوى + للمحكمة اثناء سير الدعوى ولو امام محكمة ثانى 
5 42 ان اون فى ادخال الغر لالز امه بتقديم ورقة تحت بده وذلك فى 
الاحوال ومع مراعاة الاحکام والاوضاع التصوص علیها بالنسسة ال 
الز ام الخصم بتق. مدیم ورقسة تحت بده عيبلا بالمادتن ٩۱ 3 ٩۲‏ 
من هذا الشرو ع و شدم طلب الادختال فى هذه الحالة من الخصم 
الذی دستفند.من الورقة ومتی" "دخل الغبر فى الدعوی اصبح خصما فیها 
واصبح للمحكمة قبله سلطة الحکم عليه بالغرامة اذا امتنم عن الامتثال 
لأمرها فضلا عن حق الخصم فى الرجوع عليه بالتعو یض اذا أضر به 
عدم تقديم الورقة * 


) ٩۸ (مادة‎ 


کل من حار شنا او احرزه یلتزم بعرضه على من يدعى حقا متعلقا 
به مع كان فحطى الشیء ضروريا للبت فى الحق المدعى به من حيث 
وجوده ومداه ٠‏ فاذا كان الامر متعلقا سسندات او أوراق أخرى * 
فللقاضى ان یامر بعرضها على ذى الشان وبتقديمها عند الحاجة الى 


اللاژمة للفصل فى الدعوى متى رات المحكمة أن ذلك لابضر | 


القضاء » ولو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد الا أن يستند اليها 
فی اثبات حق له ٠‏ 

على أنه يجوز للقاضى أن برفض اصدار الامر بعرض الشىء اذا كان 
من احرزه مصلحة مشروعة فى الامتناع عن عرضه ٠‏ 

ويكون عرض الشىء فى المكان الذى بوجد فيه وقت طلب العرض 
مالم يعن القاضی مكانا آخر » وعلى طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته 
مقدما » وللقاضى أن يعلق عرض الشىء على تقديم كفالة تضمن لمن احرز 
الشىء تعویض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض * 
المد كرة الايضاحية : 

١‏ كانت هذه المادة من بين مواد مشروع القانون الدنی المصرى 
الحالى ( م ۲۷۳) وحذفت فى لجنة الراجعة لانها آدخل فى قانون 
الرافعات ° 

قدا النص بتبح العمیل على حسم النازعات و ستعد بالنازعه 
آمام القضاء عن مجال المبارزة ٠‏ 

۲ - وبحب لتر تيب الالتزام الذى قرره النص توافر شروط ثلاثة : 

(1) اولها أن بدعی شخص بحق بتعلق بشىء » شخصيا كان الحق 
أو عينيا ٠‏ 

(ب) والثانی, آن يكون الشی» المدعى به فى يد شخص آخر » على 
سبیل الحيازة أو الاحراز » سواء أكان هذا الشخص خصما 
فى الدعوی أم لم يكن خصما فيها ۰ 

(ج) والشالت أن يكون فحص الشىء ضروريا للبت فى الحق 
المدعى به , من حيث وجوده ومداه ونرجمع تقدير ده 
الضرورة الى القاضى. ٠‏ 

فيجوز مثلا لمالك الشی المسروق آن يطالب من يشتبّه فى حبازته 
له بعرضه عليه لیتثبت من ذاتيتة ٠‏ وبحوز كذلك لوارث المهندس 
أن بطلب تمكينه من معايئة الترهيمات التى أجراها مورثه حتى يتسنى 
له أن بيعين مدى حقه فى الاجر » بعد أن آل اليه هذا الحق من طربق 
الراث ٠‏ ۱ 

۳ - فاذا کان. الشىء الذی بطلب عرضه سندا او وشقة فبلاحظ 
امران : آولهما أن فحص الوثيقة قد يكون ضروریا لا للبت فى وجودا . 
الحق الدعی به وتعيين مداه » بل لجرد الاستناد اليها فى اثبات حق 
للطالب ۰ والثانى أن للقاضى أن يأمر » عند الاقتضاء » بتقديم الوثيقة 
للمحكمة لا مجرد عرضها على الطالب ۰ 
فیجوز مثلا لشتری الارض.اذا تعهد بالوفاء بما بقی من ثمن آلة زراعرة 
ملحقه بها ء أن يطلب عرض الوثائق الخاصة بتعيين القدر الواجب 
آداژء من هذا الثمن * ویجوز کذلك لوظف یدعی أنه عزل تعسسفا 


ای 5 9 ليستخلصض منه الدلیل على 





 :‏ اذا احتمعت الشروط التقدم ذكرها » حاز للقاضى آن یأمر 
خی ای ء أو الوثيقة المطلوية الا ا امین بمصلحة مشروعه 


داع زا نز زی ان یبد وفت زفح 
الدعوی » ولکن يجوز للقاضی ان یحکم بغير ذلك كما هو الشان فى 
نقديم الشیء آمام القضاء + وتکون نفقات العرض على عاتق من يطلبهء 
جوز الرامه اذا رأى القاضى ذلك» بتقديم تأمين لضمان ما قد يصيب 
محرز الشىء من ضرر من وراء هذا العرضضن * 


والنص كما يبدو من عباراته کثبر الفروض وقد اجتهدت هذه 
الذ کرة فى ضبط النص ما وسمها ذلك ولکنه بطبیعته بستعصی على 
الانضباط وفائدته مرهونة بالاعتدال فى تطبیقه عملا والا فانه قد يودى 
الى خلاف المقصود من وضعه ۰ 


وهناك مادتان فى قانون الاثبات السودانى ليس لهما مقابل فى 
المصرى هما م 55 و ٤۸‏ ونصهما : 
يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة اعلان أى خصم أشار 
فى مرافعاته الى وجود أى مستند ويطلب منه فى الاعلان تقديم ذلك 
المستند للاطلاع عليه » فاذاالم) يستجب الخصم لما طلب اليه فى الاعلان 
جاز للمحكمة » متى اقتنعت بان تقديم ذلك الستند ضروری للفصل 
فى النزاع ولا يتعلق بحق خاص به ولیس له أى عذر آخر یبرد عدم 
تقديمه » أن تمنعه من التمسك به كدليل له فى البعوی ٠‏ 


م ٤۸‏ : تسری أحکام هذا الفصل رالادله المكتوبة) على الاشیاء المادية 


التی يستند الیها کدلیل فى الدعوی پالقدر الذی یتفسق وطبیصه 
نلك الاشیاه ۰ 


م 4۵ : 


الفصل الرابع 


اثبات ص حة المحريات 
( مادة ٩٩‏ ) 

للمحكمة أن تقندر ما بيترتب عل الكشط والمحو والتحشير وغير 
ذلك من العيوب المادية فى المحرر هن اسقاط قيمته فى الاثيات 
أو انقاصها ٠‏ 

واذا كانت صحة المحرر محل شك فى نظر المحكمة جاز لها من 
تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذى صسدر عنه أو الشخص الذىحرره 
ليبدق ما يوضح حقيقة الأمز فيه ٠‏ 

ر م ۲۸ اثبات مصرى و ۲۲ بينات سورى و ۲۱ - ۲۲ اثبات 
سودانى ) 9 


77777 ا 


: سر 0 تا ة الايضاحية‎ aaa |) ل نأ اسم اصن‎ rSn O 


الغرض من هذا النص تمكين القاضی من تجلية ما يتردد فى صدره 
من السك فى صحه الورقه القدمه اليه سواء أطعن الخصوم فيها ام لم 
يطعنوا ۰ وهذا النص لا يغنى عنه ما هو مقرر له من سلطة الحكم 
بتزوير الورقة أو بصحتها بغير حاجة الى تحقيق لاأن استعمال 
هذه السلطة مشروط بأن يطلب الخصم اسستيعاد الورقه القبمه 


من خصيمه * 


وحكم هذه الماد یکمل بحكم المادة ۱۳۰ من هذا المشروع التى 
تقضی بأن الملحككمة اذا ظهر لما بحلاء أن الورقة مزورة كان شتا 
من تلقاء نفسها أن تحكم برد الورقة و بطلانها ٠‏ 


( ماده 1۰۰ ) 


انكار الخط أو الختم أو الامضاء أو بصمة الاصبع برد على المحررات 


,غير الرسمية » أما ادعاء التزوس فيرد على جميع لحررات الرسمية 
وغير الرسمية ٠‏ 


1 


و ۷۱ 2 ۷۰ من لا نحه تر تيب یرای ۱ ۰ 


اند كرة الاإبضاحية : 


تفوق هذه الادة نين الحرو العرتی والحرر الزرسمی ۰ فالحرر 
العرفی یحتمل الانکار والطعن بالتزویر فلصاحب التوقیم آن یقتصر 
على الانکار فیلجاً الحتج بها ال اجراءات تخقیق الخطوط وبقع عليه 
لا على صاحب التوقیم. عبء الاثبات » وله أن اق الورقة بالتزو بر 
ویقم‌علیه عندئذ عپء الائبات ٠‏ آما الحرر الرسمى فلا سبيل الا الطعن 
بالترويں ٠‏ ومرجع التفرقة بين النوعين من الحررات أن الورقة الرسمية 
تحمل توقیم الوظفب العام الذی ونقها ,2 وفى هذا الوظف من 
الضمانات وعلیه من السئولیه ما يسمح بافتراض صحة صدورد الورقة 
الرسمية ممن وقع علیها فاذا آراد الطعن فیها فسبيله الطعن بالتزویر 
وعلیه عبء الاثبات » بخلاف: الحرر العرفی فلا یتوافر فيه هصذه 
الضمانات فاذا آنکر النسوب النه التوقیم توقیعه فعلى التمسك 
بالحرر أن یثبت صحته عن طریق اجراءات تحقیق الخطوط ۰ 


الفرع الاول 


انکار الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الاصبع و تحقیق الخطوط 





( مادة ۱۰۱) 
اذا أنكر من یشهد عليه "لحرر خطه أو امضاءه أو ختمه أو بصمة 
آصنعه أو انکر ذلك خدفة او نائبه » وكان الحرر منتجا فى النزاع ولم 
تکف وقائع الدعوی ومستنداتها لتکوین عقيدة الحکنة فى هنان أ نید 





اس ا 


الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة اصبعه - آمرت المحكمة بالتحقيق ( مادة ۱۰6 ) 

بالضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما " يكلف قلم الکتاب الخبير الحضور أمام القاضى فى الیّوم والساعة 
ر م انبات مصری و ١41‏ ,من لالجة توتيب الجاکم الشرعیسه المعينين لباشرة التحقيق ٠‏ ْ ' 

و ۲۸ بينات سورى و ۲۵ اثيات سودانی ) * (م ۳ اثبات مصری و۱2۶ من لائحة ترتیب الحاکم الشرعیه ) ٠‏ 


1 مادة 1١5‏ ) 
المذكرة الايضاحية : إ 







على الخصوم أن يحضروة فى ابلوعد المذكور لتقديم ما لديهم من 
أوراق المضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها لذلك ۰ فان تخلف الخصم 
المكلف بالاثبات بغير عذر جاز الحكم سقوط حقه فى الاثبات ٠‏ واذا 
تخلف خصمه حاز اعتبار الأوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لها ٠‏ 


الورقة. المرفية تسعمد: قوتها ف الائبات من اعترافة هی سس . 
عليه بمبمتها فاذا انرجا ال ما لها من قوة في الافیسات. ولان بعل 
المتمسبك بها أن بثبت صحتها باجراءات تحقیق الخطوط وهي مجموع 
الاجراءات التى رسمها القانون ليثبت بها المتمسك بورقة عرفية صحتها i‏ باه 1 
اذا انکرها من تشهد عليه أو خلفه ٠‏ مم بات مصرى و ۱۱ بينات سودی ) ۰" 


( مادة ١٠١١‏ ) 
عن‌الخصم الذى ينازع فىصحة المحرر أن يحضر بنفسه للاستكتاب 
فى الوعد الذی بعينه القاضى لذلك » فان امتنع عن الحضور بغير عذم 
مقبول جاز الحكم بصحه المحرر * 


إ(م ۵ اثنات مصری و ۲۲ بينات سورى و 51 اثبات سودانی) 


وللمحكمة أن تقضی فورا بصحة الورقة أو باستبعادها بغير تحقيق اذا 
رات أن وقائع الدعوى ومستنداتها كافية فى ذاتها لاقناعها + ولهسا 
ان تحيل الدعوی على التحقیق, * 
وللمحكمة اذا أحالت الدعوى على التحقيق الخيار فى أن تجرى 
التحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بالاثنين معا ٠‏ 
( مادة ۱۰۷) 
۱ مادة 1١١‏ ) 

بحرر محضر بل به حاله الحرر وأآوصانه بیانا كافيا و بوقعه 
رئيس الحلسة و کاتب المحكمة والخصوم ویجپ توقيع للحرر ذاته من 
ریس الجلسة والكاتب ٠‏ 


تكون مضاهاة الخط أو الافضياء او ختم أو بصمة الاصبم الذی 
حصل انكازه على ما هو ثابت لمن يشهد علية الحرر من خط او امضاء 
أو ختم أو بصمة الأصيع 0 

(م ۳۹ اثبات مصرى ۲۲ بيناك سورى و553١‏ - ۲ ه من لائحة 
ترتيب المحاكم الشرغية و ۲۸ اثبات سودانی )۰ 


ار م ۲۱ اثيات مصری و ۱۶۲ من لالحة ترتیب المحاكم الشرعية 
و ۲۹ بینات سوری او ۲۰ اثبات سودانی ونصها : « بحرر محضر 
تب نه حالة الحرر الذی حصل انکاره بیانا کافیا و یژشر على المحرر 
پاسم مقدمه وتاریخ تقدیمه ورقم الدعوی القدم فیها ويوقع من 'القاضى 
وبودع خزانة المحكمة » ) ٠‏ 


( ماده ۱+۸ ( 
لا یقبل للمضاهاة فى حالة عدم اتفاق الخصوم الا : 


(۲ ) الخط أو الامضاء آو الختم أو بصمة الاصبع الموضوع على 


( مادة ۱۰۳) محررات رسمية ٠‏ 


پشتمل منطوق الحکم الصادر بالتحقیق على : 
ر!) ندب آحد قضاة الحکمة لباشرءة التحقیق * 


(ب) الجزء الذی يعترف,الخضم :نصححته من الحرر القتضی تحقيقه٠‏ 

(ج) خطه او امضاژه الذی يكتبه آمام القاضی او البصسمة التی 
بطیعها آمامه ۰ 

( م ۲۷ اثبات مصری و۱۱ ب ۱و۲و4 من لائحة تر ثیپ المحبباكم 

الشرعية و ۲۶ بینات سوری و۲۸ اثبات سودانی ) ۰ 


ا(ب) تعيين خبير أو ثلائه خبراء * 
زى) تجد ید اليوم والساعة اللذين يكون فيهما التحقيق 8 


(د) الآمر بابداع المحرر المقتضى تحقيقه قلم الكتاب بعد بيان 
حالته على الوجه لين بالمادة السابقة ٠‏ 


المذكرة الابضاحية : 


بين فى هذه المادة الاوراق التى تصنلح للمضاغاة فى حالة عدم 
اتفاق الخصوم على سبیل الحصر فلا يقبل غيرها للمضاهاة ولا يحتاج 
قبو لها لاتفاق الخصوم * 


ال( م ؟* اثبيات مصری و ۲۰ بینات سورى وعجز م 5 اثبات 
سودانی و ۱۶۲ من لائحة ترتيب الحاکم الشرعية ), ٠‏ 





) ١١4 مادة‎ ( 

يجوز للقاضى أنيأمر باحضار المحررات الرسمية: المطلوبة للمضاهاة 
عليها من الجهة التى تكون بها أو ينتقل مع الخبير الى محتلها للاطلاع 
, م ۲۸ اثبات مصرى و ۱۷ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وه؟ 
بينات سورى و ۲۰ اثبات سودانى ) ٠‏ 

( مادة ۱۱۰ ) 

ف حاله سلیم المحررات الرسمية لقلم الكتاب تقوم الصور التی 
ننسخ منها مقام الاصل متى كانت ممضاة .هن القاضى المنتدب والكاتب 
والو طف الذی سلم الاصل ۰ دمی اعید الاصل الى محله « ترد الصورة 
الماحوذة منه الى فلم الکتاب و دصار الفاو ها ۰ 

رم ۲۹ انبات مصرى و/1١‏ من لائحة ترتیب الحاکم الشرعية ٠)‏ 

) 1١١ مادة‎ ( 

يوقع الخبير والخصوم والقاضى والكاتب على أوراق الضاهاه قبل 
الشروع فى التحقيق ويذكر ذلك فى المحضر ٠‏ 

( م 4۰ اثبات مصرى و۱۹ من لائحة ترتیپ المحاكم الشرعية و۳۱ 
بينات سورى ٠)‏ 
( صادة ۱۱۲ ) 


تراعی فیما یتعلق باول الخبرة القواعد القررة. فى الاب التعلق 
بالخبرة ۰ 


( ۾ 5١‏ اثبات مصری و ۱۵۲ من لائحة ترتیپ الحاکم الشرعية و۲۷ 


بینات شسوری و ۲۲ - ۲ اثبات سودانی ) ٠‏ 


( مادة ۱۱۳ ) 
لاتسمع سپادة الشهود الا فیما بتعلق باثبات حصول الکتابه أو 
الامضاء أو الختم أو بصممة الاصبع على المحرر القتضی تحقيقه ممن نسبت 
اليه ٠‏ 
وا فى هذه الحالة القواعد المقررة فى الباب الخاص بشهادة الشهود 
رم ۲٤,اثبات‏ مصرى و ۲۷ - ١‏ اثبات سودانی ) ٠‏ 


. المذكرة الايضاحية : 

الشاهد الذى بدعى للشهادة انما بشهد على أنه رای من تشهد عليه 
الورقة یکتبها أو بوقم عليها ولكنه لا يشهد على حصول التصرف الذى 
أجراء الغصنؤم بینهم فيجبٍ التفرقة بين التصرف فى ذاته والدلیل 
لاشاته فالاتكار بنصب عل التوقيع ولاشأن لهبالتصرف الثبت بالمحرر 
ويا ذلك لا يمتع الحكم بصحة الورقة هن الطعن على التصرف الثابت 
فيها بالبطلان لاحد أسباب البطلان ٠‏ 











( مادذ ۱۱) 
اذا حكم بصحة کل المحرر فیحکم على من آنکره بغرامة لا تقل عن 
عشرة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيها ۰ 
( م 55 اثبات مصرى و ۱۵۲ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية 
و ۲۸ ببنات سورى وفيها : « بغرامة ۵۰ الى ۱۵۰ ليرة سورية 3° 
يحول ذلك دون الحکم للفریق الآخر بالعطل والضرر اذا كان مناك 
سوء نبة و * و ۲۶ اثبات سودانی ونصها : « اذا انقهت المحكمة الى 
صحه المحرر یحکم على من آنکره بغرامة لا تجاوز عشرین جلنهنا 
ولا یحکم :عليه بشىء ما اذا ثبت بعض ما ادعام » : 
( مادة م١١1‏ ) 
اذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت سبقوط الحق 
فى اثیات صحته اخذت فى نظر موضوع الدعوی فى الحال او" حددت 
لنظره أقرب جلسة 
( مادة ۱١١‏ ) 
يجوز لمن بيده محرر غير رسمى أن يختصم من يشهد عليه ذلك 
المحرر ليقر بأنه بخطه أو بامضائه أو بيصمة اصبعه ولو كان الالتزام 
الوارد به غير مستحق الاداء و یکون ذلك بدعوی أصلية بالاجسراءات 
المعتادة * 
( م 2۵ اثباتث مصرى و ۲٩‏ - ۱ دینات سورى ) ۰ 


( مادة ۱۱۷) 
اذا حضر الدعی عليه واقر » اثبتت المحكمة اقراده » وتکون جمیسع 
اعروفات على الدعی ویعتبر الحرر معترفا به ۰ اذا سكت الدعی عليه 
او لم ینکره او لم بنسبه الى سواه ٠‏ 
(م 11 اثبات فصرى و ۲٩‏ - ۲ بینات سورئ ) ۰ 


( مادة م١١1‏ ) 
اذا لم يحضي المدعى عليه حكمت المحكمة فى غيبته بصحة الخط أو 
الامضاه أو الحتم أو بصمة الاصبع 5 و بحوز استئناف هذا الحكم فى 
جميع الاحوال 3 
( م 4۷ اقبات عصری و ۲۰-۲۹ بینات سوری الا إن فق مالو ٠‏ 
« ويجوز الاعتراض على هذا الحکم فى جمیع الاحوال » ۰ 
( مادة 11۹ ) 
اذا أنكر الدعی علیه الخط أو الامضاء أو الختم او بصمة 
فیجری التحقیق طبقا للقواغد المتقدمة ": 
رم 2۸ اثیات فصرى و ٤ - ۲٩‏ بینات سنوری ) ۰ 


الاصبع 





ب 


وی میتی ات تب سم بط نمی تن ز ز 2 اتی ووو .مسب + 


الفزع الثانق 





الادعاء بالتزویر 


) ١١٠١ ماد‎ ( 

يكون الادعاء بالتزویر فى أية حالة تکون علیها الدعوی بتقریر فى 
قلم الکتاب وتبين فى هذا التقرير كل مواضم التزویر الدعی بها والا 
كان باطلا ٠‏ 

ويجب أن يعلن. مدعى. التزوير خصمه فی الثمانية الایام التسالیه 
للتقربر بمذكرة یبن فيها شواهد التزویر واجراءات التحقيق التى 
بطلب اثياته بها > والا جاز الحكم بسقوط ادعاثه ٠‏ 

رم 59 اثبات مصرى ۱۵۶9 و ۱۹۰ و ١5١‏ من لائحة ترتيبالمحاكم 
الشرعبة و 4۰ بينات سورى وهی تقابل الفقرة الأولى من هذه المادة 
وا ١‏ اثبات سودانی )* 


المذكرة الابضاحية : 

رؤى أن ستعمل هنا عبارة « الادعاء بالتزوير » بدلا من عبارة 
« الطعن بالتزویر > كى تخلض'كلمة « الظعن » للطعن فى الاحسكام 
والقرارات » ولان لفظ « الادعاء » فى هذا السياق أدل على الخصم المكلف 
يالانيات ٠‏ 

وقد أوجبت هذه الادة أن بقدم الادعاء دالتزو بر بتقربر فى قلم 
الكتاب تحدد فيه مواضع التزویر كلها فان خلا عن هذا التحديد كان 
راطلاا > كما أوجبت عل مدعی التزؤيق:آن :يقلن خصمه فى الثمانية 
ایام التالية للتقرير بمذكرة يبين. فیها شواهد التزوير واجراءات 
التحقیق. الت :يريد اثبانه بها والا جاز الحکم بسقوط ادعاثه ٠‏ 


وقد استعملت عبارة « شواهد التزویر » تدلامن عبارة « أدلة التزؤير 
كى یدخل فى مشمولها: کل ما یستند اليه مدعی التزویر من وق اح 
وقرائن وظروف وامارات وظروف ما کان منها سبيل اثبانة د 
الشهود أو تحقیق الخبراء وما کان من قبيل الصرانن المستفادة من 
الوقائع الثابتة فى الدعوی * 


( مادة ۱۲۲۱ ) 
التزو بر أن يسلم قلم الکتاب المحزر الطعون عليه ان كان 


على مدعى : ۱ 
او صورته العلنة اليه -فان کان الحرر تحت ید المجكم 


تحت بده - 
أو الكاتب وجب ایداعه قلم الکتاب 

فاذا شیم يمن تبدلييم :جرد دتمنی باتوی 701 
ولا يمتح خنقة من ضبطه فیما بعد رانو آمکن.: 3 
۰ إشات مصری و ۱۵ و ۱۰۷ و158١‏ من الب ترتيب 
0 ثبات سودانی ) * 


ار # 
الحاكم الشرعية و 2۲ بینات سورى ف ۲۷ 


فاده ةع ٠‏ 
اذا كان الحرر تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد اطلاعه على 
التقرير ان يكلف فورا أحد المحضرين بتشلم ذلك المحرر أو بضبطه , 
وایداعه قلم الکتاب ٠‏ ۱ 
ولا يمنح هذا من ضبطه فیما بعد ان آمکن ۰ 
( م ١ه‏ اثبات مصرى و ۱۵۷ ۱۵۸ من لائحة ترتيب آلحاکم 
الشرعبة و ۲۷ اثبات سودانی ) ۰ 


( مادة ۱۳۳۲ ) 
اذا كان الادعاء بالتزوبر منتجا فى النزاع ولم تکف وقائم الدعوی 
ومستنداتها لاقناع الملحكمة بصحة المخرر او تتزو ره ورأت أن احراء 
التحقیق الذى طلبه الطاعن فى مذکرته منتج وجائز آمرت بالتحقیق ٠‏ 
( م ۵۲ اثبات مصری و ۲ بینات.سوری و ۲۸ - ١‏ اثبات 
سودانی مع بادة « بالضاهاة أو شهادة الشسهود او تکلیهما »© ۰ 


المذكرة الایضاحية : 
أنظر المذكرة الایضاحية للمادة التالية ۰ 


( مادة ۱۲٤‏ ) 
یشتمل الحکم الصضادر ‏ بالتحقیق على بیان الوقائم التی قبلت 
المخكمة تحقيقها والاجراات التی, رات اثباتها بها وعل سساثر 
البيانات المذكورة فى المادة ١١5‏ من هذا القانون ٠‏ 
( ام ۵۲ اثبات "عصری و ۵ من لائحة ترتیب الحاکم الشزعية 
و م 5 نات سودی ) 


المذكرة الایضاحية : 


متى حصلت المرافعة على أساس المذكرة البین بها شواهد: التزویر 
نظرت المحكمة فيما اذا كان الادعاء تالتزوير منتجا فى النزاع ‏ * فان 
وجدته منتجا وم تجد فى وقائح الدعوى وأورقها مايكفيها فى تكوين 
اقتناعها بصحة الورقة أو تزويرها ورأت أنه لابد لذلك من اجراء 
التحقيق الذى طلبه مدعى التزوير فى مذكرتة آمرت بالتخقیق 
( م ۱۲4 ) وكان عليها ان تبين فى حكمها الصادر , بالتحقيق الوقائع 
التی, قيلت تجقيقها والاجراءات التى رأت اثباتها بها الى غير ذلك 
من البيانات الوارد ذكرها فى هذه الادة والمادة ٠١5‏ من هذا القانون» 

وليس مما يحتاج ال بيان أن المحكمة متى أمرت بالتحقيق لايكون 
لها أن تتعرض لتقدير سائر القرائن التى ساقها مدعى التزوير 
لتأبيد مدعاه فان ذلك لا يكون له محل الا بعد الفراغ من التحقیق 
وعند الفصل فى صيية الورقة على أساس جميع الادلة القائمة فى 
الدعوی مااستحجد منها نتيجة التحقیق وماکان مقدما من قبل ۰ 


oN 





ولما كانت الوقائع التى قد ترى المحكمة اثباتها بالتحقيق لايدخل 
انزادها تحت بخص وكثيرا: ما تخرج:عن. هجرد کون الخط المدسوب 
الى مدعى التزوير هو خطه فان القانون لم يجد. موجبا, للنص على 
تعيين الطريقة التى يجرى بها التحقیق كما فعل فى تحقيق الخطوط 
بل ترك الامر فى ذلك الى'القواعد الخاصة بكل طريقة من طرق التحقيق 
لخنه مع ذلك لم يجد بدا من النص على أنه اذا اقتضت الحال أن يزمر 
دالتحقیق بالمضاهاة فان التحقيق يكون وفق الأوضاع والقواعد المقررة 
للتحقيق بالمضاهاة فى الفرع الخاص بتحقيق الخطوط ٠‏ 


ولم ايجد هذا القانون داعیا للنص على وقف الدعوى لسيب الادعاء 
بالتزوير كما نص فى المادة ۱۵۵ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية 
ونصها : «يترتب على الطعن بتزوير الورقة ایقاف السير فى الدعوى اذا 
لم 'يكن للمدعى دليل آخر لاثباتها » ٠‏ ذلك لان هذا الادعاء لا يعدو 
أن یکون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوی, ٠‏ فالسير فى تحقيقه 
لا يكون الا من قبيل الضی فى اجراءات الخصومة الأصلية شانه فى 
ذلك شان ابة منازعة عارضة كدفع مانع من قبول الدعوى أى كأية 
منازعة فى واقعة من وقائعها يحتاج اثباتها الى تحقيق ويتوقف عليها 
الحكم ٠‏ والحق أنه كلما كان الادعاء بالتزوير منتجا فى أضل النزاع 
فلا یتصور امکان الحکم فى الدعوی قبل الفصل فئ آمر التزویی " 


والواقفع ان البرر لعقد فرع خاض, بالادغاء بالتزویر "هو الاعتراف 
لبعضضن الاوراقی بخجية خاصة لا يكفى لدفعها مجرد انكار الورقية 
با ان زعاية هذه الحجية لا تقتضى تعطیل الدعوی ولا غل يد قاضيها 
بترك تسيير اجراءات التحقیق والعودة الى الوضوع لشیلنه. الخصبوم 
وانما یکفی فيها بعض آوضاع تكفل الا يقدم على الادعاء بالتزدیر 
إلا خصم جاد مثابر مستعد على الاثبات : 


( مادة ۱۲۵ ) 
و بجری التحقيق شهادة الشهود وفقا للقواعد القررة لذلك ٠‏ 
اثبات مضری: و ۱۲ من لائحة ترتیب الحاکم الشرعية وقد 
اقتصرت على التحقیق بالضاهاة وم 6 بینات سسوری ونضها : 
و تقام البينة على التزویر بجمیع طرق الاثبات ۰ وتطبق آحکام 
والمادتين ۲۱ و۲۲ تين التحقیق فى التزوين بالتطبیق ( أى بالضاهاه » 


ف ۱/۸ عله ۲ اثبات سودانی 6 ۷" 


ر ماده ۱۳۱ ) 
الحكم بالتحقیق عملا بالماذة ۱۲۶ من هذا القائون بوقف صلاحية 
الحرر للتنفيذ دون اخلال بالاجراءات التحفظية ٠‏ 


زام اغا مصری و 2۱ بیئات سوری ) ۹ 


المد كرة الابضاحية : 


پتر تب عل صدور الحكم بالتحقيق فى الادعاء بالتزویں ابقساف 
صلاحية الورقه للتنفيذ اذ أن المحكمة لا تحکم بالتحقيق عملا بالمادة 
۶ من هذا القانون الا اذا كان الادعاء بالتزوير منتجبا ولم تكف 
وقائع الدعوی ومستنداتها لتکوین عقيدة المحكمة فى شان صحة 
الورقه أو تزويرها والا آذا رأت أن اجراء التحقيق نفسه منتجا 
وجانزه :م 


) 1١۷ مادة‎ ( 


اذا حکم. بسقوط حق مدعی التزویر فى ادعائه أو برنضه حکم عليه 
بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرین جنیها ولا تجاوز مائة جنیه. ٠‏ 

ولا بحکم عليه بشىء اذا ثبت بعض ما ادعاه ٠‏ 

( م ١ه‏ آثبات مصری و ۱۷۱ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعيسة 
و ٤۷‏ نات سورى فى فقوتها الاول : « جكم عليه بغرامة نقدبة 
من ۱۰۰ الى ۲۵۰ ليرة سورية ولا يحول ذلك دون الحكم للفريق الاخر 
بالعطل والضرر اذا كان هناك سوء ئية » اما الفقرة الثانية فمثل 
الفقرة الثانية ۲٩‏ هنا * واثبات سودانى ) ۰ 


(مادة ۱۷۲۸ » 

عليها بنزوله عن . التمسك بالمحرر المطعون فيه ٠‏ 

وللمحكمة فى هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرر أو بحفظه اذا طلب 
مدع التزويبى ذلك المصلحة مشروعة > 

( م ۷ اثبات مصری و ۱۲ من لائحة ثرثيب الحاکم الشرعية 
ونصها : يجوز للمدعی ‏ علية بالتزویر آن يوقف سير التحقیق فيه 
اذا آقر بانه غير متمسك بالسند الدعی التزویر فيه « و ۶۸ بینات 
سوری وقد أضيفت فيها فقرة الثة نصها : « ولها ر أى للمحكمة ) 
ان تقرر اتلاف الورقة أو السند او شطبه كله أو بعضه أو اصلاحه » 
و ۰ اثبات سودانی) * 


( مادة ۱۲۹ ) 


يجوز للمحكمة بت ولولم يدع آمامها بانتزو بر بالاجراءات المتقدمة ‏ 
أن تحكم برد أى محرر وبطلانه اذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف 
الدعوی. أنه مزور * 


ويجب. عليها. فى هذه الحاله أن تبين فى حكمها الظروف والقرائ 
التی ثبتت منها ذلك ”* 
( م ۵۸ اثبات مصری و۱۱۹ هن لائحة ترلیب الحاکم الشرعية ) ۰ 


ê۸ 


1*6 ا ص مس اپ س پت تسس ہہ جرد پیات 


( مادة ۱۴۰ ) 
بجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرد مزوز آن يختصم من بیده 
ذلك الحرر ومن يفيدا منه لسماع الحکم بتزویره ویکون ذلك بدعوی 
اصلية ترفع بالاوضاع العتادة ٠‏ 
وتراعی الحکمه فى تحقیق هذه الدعوی والحکم فیها التراعد 
التصوصض علیها فی هذا الفرغ والفرع السابق عليه * 


١م ٩‏ اتبات مصرى و٩2‏ بينات سوری ) * 


المذكرة الايضاحية : 

أجيز فى هذه المادة دعوی التزوير الاصلية فابیح لمن يخشى الاحتجاج 
عليه بورقة مزور:علیه‌آن بختصم من بیده‌الورقة ومنيستفيد منها لسماع 
الحکم بتزویرها وذلك ‏ بدعوی اصلية وبالاجراءات العتادة ۰ دنراعی 
الحکمة فى هذه اندعوی وفى الحکم فیها القواعد النصوص علیها ی 
شان الادعاء بالتزو بر وتحقیق الخطوط بقدر ها بتفق العمل بده 
القواعد مع طبيعة اندعوی الاصلیه * 


البمن 


حجيتها : 


اليمين طريق من طرق القضاء فى الشريعة الاسلامية » والمقصود هنا 
يمي الخصم لا الشاهد + والسند فى ذلك الأحاديت الآتية : 

عن أبن عباس رضى الله عنه أن النبى صلل الله عليه وسلم قال : 
دلو يعطى الناس بدغواعم لا ذعى. ناس دماء رجال, وآموالهم »,ولکن 
اليمين على المدعى علیه» متفق عليه ٠‏ وئلبیهقی باسناد صحيح: «البينة 
على المذعى واليمين على من أنكر» ٠‏ 

۰ ۲۱۹ رقع ۱۳۰۹ ض‎ AEN) 

ون ان هربوة رضی اللهاعنه آن التبی صلق اللا علیه ونا جر ن 
على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم فى اليمين أيهم يحلف * 
رواه البخاری * 

ر قال الخطابی : معنی الاستهام هنا «الاقتراع» يريد انهما یقترعان 
فا بهما خرجت, له القرعة حلف وأخذ ما ادعی ) : 

ر بلوغ الرام » رقم ۱۲۱۰ ص ۲۱۹ ) ٠‏ 

ب وعن أبى أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «من 
اقتطم حق امرىء مستلم بیمینه فقد أوجب الله له الناز وحزم عليه 
الحنة» * 

ر بلوغ الرام رقم ۱۲۱۱ صن ۲۲۰ ) 


- وعن الاشعث بن قيس رضی الله عنه أن رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم قال : من حلف على يمين يقتطع بها مال امرىء مسلم هوفيها فاجر 
لقى الله وهو عليه غضبان ت متفق عليه ٠‏ 

( بلوغ المرام 2 دقم ۱۲۱۲ ض ۲۲۰ ) 

- وعن أبن عمر رضی الله عنهما أن التبى صل الله عليه وسلم رد 
اليمين على طالب الحق ۰ رواهما الدار قطنى » وفى اسنادمما ضعف 
( بلوغ المرام ۱۲۱۷ ص ۲۲۱ ) ٠‏ 

( مادة ۱۳۱ ) 

تكون تأدية اليمين بأن يقرل الحالف «'خلف بالله» ویذکر الصيغة 
ای أقزتها المحكمة » ولمن يكلف خلف الیمین أن يؤديها وفقا للأوضاع 
المغررة فى ديانته اذا طلب ذلك ۰ 

( م ۱۷۲ من‌الجله واصها : اذا قصد تحليف:أحد الخصمين يحلف 
باسمه تغالى بقونه والله أو بالله مرة واحدة بدون تکرار و۱۲۷ - ۱۲۸ 
اثبات مصری و۹٩۱۲‏ - ۱۳۰ بینات سوری وفیها : «بان بقول الحالف : 
والله » وم ۷۹ - ۱ و۲ اثبات سودانی ) ۰ 
المذكرة ‏ الابضاحية : 

آرید فى هذه الادة بیان صيغة اليمين التی يؤديها الخصم ٠‏ 

والقرر فى الفقه الاسلامی أن اليمين تکون بالله عز وجل و کذا بای 
صفه من صفاته کالر‌حمن والرحیم ٠‏ 

والدلیل عق ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «من كان حالفا فلیحلف 
بالله أو لیذر» ۰ وقوله عليه الصلاء والسلام : «من حلف بغبر الله فقد 
أشرك » ٠‏ 

وقد تؤكد اليمين بذ کر أوصافة تعالى كأن بقول : والله الذى لا اله 
الا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذى يعلم من السر ما يعلم 
من العلانية ما لفلان على ولا قبلى هذا الال الذى ادعاه وهو كذا و كذا ولا 
شىء منه - وذلك لان أحوال الناس شتى : فمنهم من يمتنع عن اليمين 
بانتغليظ: ویتجاسی عند عدمه فيغلظ عليه لعله يمتنع يذلك » وله أن 
يزيد على مدا ان شاء وله أن ينقصن منه ۰ ولو آمر القاضى یعطف بعض 
أسماء الله على بعض فاتی بواحدة ونكل عن الباقی لا يقضى عليه بالنكول 
لان المستحق عليه يمين واحدة وقد أتى بها ٠‏ ولو لم يغلظ جاز ۰ 

وقیل لا یغلظ على العروف. بالضلاج ويغلظ على غرم ٠‏ 

وقيل يغلظ فى الخطير من المال دون الحقير ٠‏ 
ولو غلط عليه فحلف من غير تغليط ونكل عن التغليط لا يقضى عليه 
بالنكول لان المقصود الحلف بالله تعال وقد حصل ۰ 

ولا يستحلف بالطلاق ولا.بالعتاق لمخالفة ذلك للحديث ٠‏ قال صاحب 
الهداية : وقيل فى زماننا اذا الح الخصم ساغ للقاضى اند ناا بنا 


لقلة المبالاة باليمين بالله وكثرة الامتناع بسببب الحلف بالطلاق ولكن 


سس يجيي 
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الظاهر أنه يراد بهذه اليمين (بالطلاق) التخويف وطمانينة الدعی ولكن | أن يحلف بالنيابة عمن يقوم مقامه اذ القاعدة هى أن النيابة تجرى فى 


لايقضى بالنگول فيها ۰ 

ويستحلف الیهودی بالله الذى أنزل التوراة على موسى عليه السلام 
والنصرانى بالله الذى أنزل الانجيل على عيسى عليه السلام ٠‏ 

( انظر أحمد ابراهیم ۰ طرق القشناء ۰ ص 15۸ ٠'۲0١‏ ونبصره 
الحکام » ۱ (ASL E‏ 2 دوالك نات ؛ الیتساتم » ۱ ۰۶ ۱۱۷ < 
۳۳۸ : واین فجن > الیجی الرالی : ۷+ ۴۱۱۲ . 

والقافی بعرض اليمين عل الذعی عليه بان یقول له : انى أغرض 
عليك المي لاتا فان حلفت والا قضيت عليك دما آدعاه ۰ فاذا کرر 
العرض عليه ثلاث مرات دم يحلف قضى عليه بالنكول ٠‏ وهذا التكرار 
لزيادة الاحتباط والمبالغة فى ابلاء الأعذار فهو للاستحباب والمدهب 
رنه لو قضی, بالتکول بعد .انعرض مرة جاز وهو الصحیح ۰ والأولى هو 
القضاء بالنكول يعد "عرص ثلاث مرات وصوره ذلك أن بقول القاضی 
للمدعى عليه : أحلف الله مالهذا عليك مابدعیه وهو کذا و كذا رواشىء 
مد دا ی اوق ایی ناق تکار کون م بق ابال م 


إقض عليك اهن لم تحلف .كم یقول له تایا فان نک نینک 2+0 
اادعی ٠‏ 

( الهدابة وشرقحها ٠‏ وأحمد آبراهيم > طرق القضاء ء ص ۲۳۹ س 
HEE‏ 


(مادة 1۴۲ ) 
موا اف حلف الاخرس ونكوله اشارته المعهودة أن كان لا يعرف 
الکتا بة فان کان بعرفها فحلفه و نکوله بها ۰ 
(م ۶ من لائحة ترتیب الحاکم الشرعية وم ۱۷۵۲ من الجلة 
و ۱۲۹ اثبات مصری ١١١:‏ بیثات سوری) * 


المذكرة الابضاحية : 


نص فى المجلة فى المادة ۱۷۰۲ على أنه «تعتير يمين الأخرس وتكوله 
غن الیمین باشار ته الملعهودة» وقد رو الاخذ دما نص علبة فى لائحة 


ترتيب المحاكم الشرعية فى المادة 5 من أن الاشارة تعتبر اذا لم يكن 
الأخرس يعرف الكتابة اما ان كان بعرف الكتابة فيكون حلفه ونكوله 


بالکتابه فذلك أدق واضبط كما فى الاقرار : لایعتبی اقراره بالاشارة 
انز كان بمکنه الاقرار بالکتابة رم ۱۲۸ من لائحة ترتیب الحساکم 
الشرعية ) ٠‏ 
۱ رمادة 0۱۳۲ 

تجوز التبابة فى التحلیف ولکن لا تجوز فى اليمين ۰ 

ولا يجوز للوکیل فى الخصومة طلب اليمين من الخصم الاخر الا 
بت و كيل خاص * 

( م ۲۰۵ من لائحة تر تیپ الحاکم الشرعية وم ۱۷5۵ من الجلة وقد 
اقتصرت على الفقرة الاولى ) 


المذكرة الانضاحية : 


يجوز لمن ينوب عن صاحب الحق بوكالة أو وصاية أو ولاية توجيه 
اليمين بواسطة القاضی الى المدعى عليه ٠‏ ولكن لابخوز لواحد من هؤلاء 


الاستحلاف ولا تحری فى الحلف > ووجهه ظاهر ٠‏ 

وعل ذلك اذا وحهت البمين من المدعى الى آحد مؤلاء فحلف فلا 
يترتب على حلفه أو تكوله حکم + والواجب فى هذه الحاله تحلیف ذی 
انشأن الأصلى متى كان أهلا لأداء اليمين والا كانت الحجه"بالنسیه له 
قاصرة على بينة المدعى لکن يجوز لكل واحيد من عؤلاء أن یحلف عل 
فعل نفسه من عتد أو تصرف باشره ٠‏ 


( آحمد آبراهیم . طرق القضاء » ص ۲۹ ) 


ولو كلاء الدعاوی أن يحلفوا الأخصام. اذا فوض الو کلون الیهم. ذلك ٠‏ 
أما اذا توجهت اليمين الى الموكل فانه يلزمه أن يحلف هونفسه ٠‏ ومثل 
ال وكيال الوصى والمتولى وأبوالصغير فانهم يملكون الاستحلاف ولایحلفب 
أحد منهم الا اذا ادعی عليه العقد ٠‏ 

ومما يتفرع على هذا "أنه ,اذا ادعی ‏ آحد على الميت مالا فله أن يحلف 
كل الورثة ولا يكتفى بيمين أحدهم لأن النيابة لاتجرى فى الحلف ولو 
ادعى الورثة مالا لمورنهم على انسان وحلف آحدهم المدعى عليه عند 
القاضى كف ذلك فلیس لبقية الورئة أن يحلفوه: لان النيابة تجرى- في 
الاستخلاف * 

( آحمد أبراهيم ء طرق القضاء » ص ۲۵۸ ۰ والدر والتكملة ) 


( ميادة 1۴٤‏ » 
اذا حلف أحد على فعله بحلف على البتات 
یحلف على عدم العلم ٠‏ 


( م ۱۷۸ من المجلة وأنظر م ۱۱۵ اثبات مصرى و 4١١‏ هدنى مصرى 
و ۱۱۶ بینات سورئ ) ٠‏ 


٠‏ واذا حلف على فعل غيره 


انذكرة الایضاحية > 


ات بل للتحلیفت آنه أن كان على فعل نفسه فهو على البتات والقطع 
كانه عباتن فد ge E‏ يلابا ۱ الخ وآن كان على فعل غيره 
یکون على العلم كأن یحلف با ما يعام أن على مورئه الدين الذی یدعیه 
فلان ولاشیء هنه ٠‏ وذلك لانه اذا جلي على فعل غيره على البتات و 
لایحیط علما بما فعل غيره فريما يمتنع عن اليمين مع كونه محقا فيما 
يقول فيتضرر ۰ فأكتفى بتحلیفه على العلم رفعا للحرج عنه ختی اذا 
امتنع عن الحلف نی هذه الحالة اعتبر نكوله علد أبى خنيفة بدلا أى 
تركا للخصو مة وعند الصاحيين اقرارا أى بدلا عن الاقرار وقائما مقامه 
( أحمد ابراهيم » طرق القضاء » ص ۲۶۱ وما بعدها ) ٠‏ 

قالوا : ومع ذلك اذا جازف وحلف على البتات اعتبر دميته لان 
البتات آكد من العلم » ولو تعين أن يحلف على البتات فحلف على العلم 
لا بعتبر ذلك ولا تسقط عنه اليمين ووجهه ظاهر ٠‏ 

( ان الهداية ٠‏ وأحمد ابراهيم » طرق القضاء » ص ۲۵۲) ٠‏ 


واليمين دائما تكون:على النفى ختى یتأتی بها الاستیعاب وهى اما على 
فقى الفعل آو نفى العلم واما على نفی السبب آو نقی الحكم ( احمد 
آثر آهیم طرق القضاء + ص ۲۵۸ و ۲۵۴۳ و ما بعدها 4و م ۱۷:۹ ع 
المحلة ) ٠‏ ۱ 





e 





( مادة ۱۲۵ ) 
لا يعتبر الحلف أو النكول الا اذا كان أمام المحكمة : 
( م ۱۹۸ من لانحة ترتيب المحاكم الشرعية و م ١555‏ و ۱۷۶۷ 
و ۱۷۵۱ من المجلة ) ٠‏ 


المذكرة الايضاحية : 

يشترط أداء اليمين أمام القاضى * 

فاذا اصطلحا على أن يحلف عند غير القاضى ويكون بريئا فهو باطل 
لان اتحلیف حق الفاضى نطلب المدعى فلا عبرة ليمي ولا نكول عند 
غير القاضى ٠‏ 

در دی تبصرة ١‏ حكام ( ١‏ : ۱۹۲ ) : د واذا جلف الخصم درن حصور 
خصمه لم یجز نه انیمیل ۰ و تدلك ادا بدر باليمين بحصور حصمه یل 
أن يساله ذلك فان لم يرض بها لم تجزه » ٠‏ 

وق القانون : اليمين اما أن تكون قضائية تؤدى أمام القضاء أو غير 
قضانيه تؤدى أن یبعق على تاديتها فى عير مجلس انقصاء ۰ واليمين عيد 
الفضانيه لیس نها أحتام حاصه بل تتبع فى شاها القوإعد العامه ب 
أما اليمين الفضانیه فهى انقصودة هنا وهی ای تكون أمام الحخمه ٠‏ 

رانظر السنهوری '» الوسيط ؛ چا ؛ البند ۲۱۰ص 919-018)* 

( مادة ۱۳۱ ) 

اذا اجتمعت دعاوى مختلفه يكفى فيها یمین واحدة على جميعهسا 
ولا يلزم التحليف لكل منها على حدم ٠‏ 

رم ۲۰۲ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و م ۱۷۵۰ من المجلة ) 


المذكرة الایضاحیه : ۱ 
. تعرض هذه المادة لحالة ما اذا اجتمعت دعاوى مختلفه فالحكم 
فى هده. الحالة أنه تكفى يمين واحدة عن الكل كما لوادعى عليه دراهم 
ودنانير وعروضا وعقارا"مثلا وأنكر المدعى عليه وأراد تحدیفه فالقاصى 
يج الكل ویحلفه یمینا واحدع ٠‏ ۱ 
ر (حمد ابراهیم » طرق القضاء »> ص ۲۵۷ - ۲۰۸ » وانظر تبصرة 
الحکام ۱ : ۱۹۲ - ۱۹۳ و ۱۹۶ - ۱۹۶ ) 


( مادة ۱۳۷ ) 
من افتدى بمينه أو صالح عنه بمفدار من" المال سقط حق الدعی 


فى تلك اليمين ٠‏ 


المذكرة الايضاحية : 

من ادعی على آخر مالا فانكره فظنب يميته فافتداها أو صالح 
عثها على مقدار من المال جاز ذلك ٠‏ والافتداء يكون يمال مثل المبدعى 
او آقن منه » وأما الصلح عن اليمين فیکون على مال اقل من البدعی 
نی الغالب لان الضلح ينبىء. عن الحطیطه و کلاهما مشروع وقد افتدى 
شمان رضی الله عنه یمینه * 


واذا افتدى يمينه أوصالح عنها فقد سقط حق الدعی فى تلك اليمين 
فليس له أن بنقض ما حصل وستحلف الدعی عليه انیا لان الساقط 
لا بعود ۰ 


( الهداية وشروحها ٠‏ واحمد ابراهيم » طرق القضاء . ص ۲۵۷ ) ٠‏ 


( مادة ۱۳۸ ) 
اذا عجز المدعى عن اثبات دعواه وطلب تحلیف. خصمه فحلف أو نكل 
حکم بمقتضى الحلف. أو النکول ٠‏ 
رم ۱۹۷ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وم۱۷۲ و7501 ١من‏ المجلة) 


( وانظر فى اليمين الحاسمة م ۱۱۲ و ۱۱۳ بينات سورى و ١۷٤مدنى‏ 


غراقی و١٠١1‏ مدنى مصرى و۱۱۵ اثبات عصری و۷۵ اثبات سودانی 
و ۱۱۲ - ۱۱۲ سنات سورى ) * 


المذكرة الابضصاحية : 

۱ س بعد تمام دعوی الدعی يسأل القاضی الدعی عليه عما قاله 
المدعى فان أقر الدعی عليه بما قاله الدعی ألزمه القاصی يما آقر به , 
وان أنكر سال امدعى البينة فان عجز حلف المدعى عليه بطلب المدعى» 
دان حلف بفى المدعى فى يده ومنع المدعى من التعرض له ويسمى هذا 
قصاء ترك ۰ وأن نكل قضى عليه بما ادعاه المدغى قضاء اسستحقاق 
لما لو تبت پالافرار أو اجینه 


اذا قال المدعى لى بينة على دعواى فاما أن تكون بينة حاضرة بمجلس 
انعاضى » أو حاضرة بالمضر الدی فيه القاضى » أو غائبة عنه ٠‏ 
فان كانت البينة غانبة عن انصر وطلب المدعى يمين المدعى عليه 


أجابه القاضى الى طلبه انفاقا تبسيرا عليه دعی خصمه فى رفع الئو به 
و الا تطار ۰ 


وان كانت البينة حاضرة بمجلس القاضی وطلب يمين خضسمه لا بخبه 
ان اي طلبه پالاتعای لارتفاع الحرج عن التخاصمین حضسور 
السینه ۰ 

وان كانت البينة حاضرة بالصر وطلب يمين خصمه : فعل قول 
ابی حنفية لا يجيبه القاضى الى طلبه بل یکلفه احضار البينة ۰ وعلىقول 
ابي يوسف يجيبه الى طلبه ولا یکلفه احضار البينة ۰ ومحمد مع 
أبى یوسف على رواية الخصاف ومع آبی حنيفة على رواية الطحازی 
ما فى الهداية ٠‏ 

استدل أبو يوسف بقوله عليه الصلاة والسلام : « البينة غل المدعى 
واليمين على من أنكر » ومعلوم أن كلمة « على » تفيد الوجوب فالنکر 
مستحق عليه اليمين والمستحق لها هو بالدعی. قاليديق اذن؛ حو لدع 
عل المدععى. ,عليه ٠‏ ,وأظهر , من هذا قوله عليه الصلاة والسلام : « لك 
يميه » حیث, أضاف ,اليه اليمين بلام الملك والاختصاص, ٠‏ 


ر 


۱ 
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واستدل ابو حنيفة قوله طط ا الله" عليه وسلم للمدعى : « الك ارضئ فى بدی ازرغها ليس له فيها حق , فقال صلى الله علبه وسلم 
نينة ؟ » فقال ؛ لا + فقال «لك بمینه» فقد ذکر اليمين بعدما عجز الدعی | لنحضرمی : الك بينة ؟ قال : لا ۰ قال : فلك بمبنه ۰ فقال بار سول 
عن البينة وهذا يدل عل ان ثبوت حق الدعی فى ينين مرتب عل عحزه | اله : الرجل فاجر لایبال على ها حلف عليه ولیس بورغ من 
عن اقامة البینه ٠‏ شىء قال : لیس لك منه الا ذلك ٠‏ فانطلق ليحلف فقال رسول الله 
صل الله علیه وسلم لا ادب الرجل * اما لفن حلف عل“ ماله لیا کله 


واذا كانت البينة حاضرة ,بالمصر فكانها كالحاضرة بمجلس القاضی i‏ 7۳1 
ألما ليلقين تا 


بجامع القدرة على اقامتها فى كل ٠‏ 
فهذه الاحادیث وما فى معناها تذل على ان البينة على المدعى واليمين 
عل المدعى عليه ٠‏ 


وقد ذهب الجمهور وحملوا ما ورد فى ذلك على عمومه فى حق كل 
احد سواء آکان. بين الدعی والمدعى عليه اختلاط فى المعاملة ام لا ٠‏ 


وظاهر المادة ۱۹۷ من لائحة ترتبب المحاكم الشرعبة التمشى هسع 
قول ابی حنيفة اذ جاء فيها ما نصه : « اذا عجز المدعى عن امات دعواه 
او اعتبز عاجزا وطلب تحلیف خصمه فحلا أو نكل كم بمقتضى 
الخلف أو النكول 2 * . 

والما صارت اليمين حقا للمدعى لان المنكر قصد اتواء حقه على زعمه 
بالانكار فمكنه الشنارع من اتواء نفسه باليمين الكاذبة وهی الغموس 
ان كان کاذبا كما بزعم المدعى وهذا اعظم من اتواء المال + فان كان 
الحالف صادقا حصل له الثواب بذكر اسم الله تعالى على وجه التعظيم ٠‏ 


واشترط الالكية لثوجیه اليمين أن يكون بين المدغى والدعی عليه 
اختلاط فى العاملة لثلا' بمتذل اهل السفة اهل الفضل بتحليفهم مرارا 
ولهم فى ذلك اسستثئاءات . * 
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واذا حلفب القاضی الدعی عليه بطلب الدعی فحلف. فالدعی, لایز ا‌عی 
دعه اه و لادطل حقهبيمين الدعی علبه الاآنه لبس لهأن. بخاصمه بعدذلك 
مالم بقم السنة عل وفق دعواه فان وجد بينة اقامها وقضی له بها غير 


عى اذا كان قد حصر شهوده أو قال لا بينة لى : فعلى قول 


وقال الاصطخرى من الشافعية : ان قرائن الحال اذا شهدت بكذب 
الدعی لم يلتفنت اليه ۰ 


( انظر احمد ابراهيم › طرق القضاء ۰ ۲۳۵ ۲۳۲ والسنهورى 1 


انى حنفة لاتقمل منه البينة بعد ذلك للتناقض الظاهر , وعلى ر | الوسيط + ۲ الهامش ۲ ص ۵۲۶ - 0۲۵ ۰ 


محمد بجاب ال طلبه وتسمم بينته لانه دیما كان له بينة فى الواقع 
ولم عرفها ثم عرفها أو نسبها ثم تذکر ٠‏ ومذهب محمد هو الظاهرمن 
الو حهة النظربة وعلبه التون غير أن فى العمل بقول آبی حنبفة اقفالا 
تناب كير من انوات 'تزوير فكان هو الارجح من الوحهة العملبة 
وهو المختار فى المحلة ( انظر المادة ۱۷۵۳ ) وفى اللالحة غير آنه 
استثنى فى اللائحة شهادة الحسسة لانها من حقوق الله ( انظر المادتين 
١55" ۱‏ منها و احمد ابر آهیم » طرق القضاءاء ص ۲۳۱ ے ۲۳۵ ٠)‏ 


واذا بر هن المدعى على دعواه فطلب الدعی عليه من القاضی أن. سلف 
الدعی على آنه محق فى الدعوی أو على أن الشهود محقون فی الشهادة 
لا يجببه القاضی الى ما طلب - قالوا لانه خلاف الشرع ( احمد ابراهیم 
ص ۲۵۹ ) ٠‏ 


هل بشترط طلب الخصم الیمن : 

الدعوی اما آن تکون من حقوق العباد أو من حقوق الله ( ای دعوی 
حسبة ) ۰ فان كانت من حقوق الله فالذی بوجه اليمين. فیها ال‌الدعی 
عليه هو القاخی محافظة عل.حق الله تعالى ولو لم يطلب الدعی, ذلك 
مله ( م ۲۰۴ من اللائحة ) ويظهر ذلك فى دعوی الطلاق والعته 
واشباه ذلك ۰ 


_ »الم عإ المدعى علبه لاحاديث كثيرة منها : 
ها روى التخارى ومسلم عن ابن عباس رضى الله عغنهما أن 
الشی صل المه علبه وسله قضى باليمين على الدعی عليه ٠‏ 
وروی احمد ومستلم أن الثبی صیبلی الله علیبه وسبلم قال : 
له عط الاس ندعو اهم لادعى آناس دضاء زجال واآموالهم ولكن 
اليمين على المدعى عليه * 


واما ان كانت الدعوى من حقوق العباد فالقاضى هو الذى بوجه 
البمين الى الدعی علية لكن بشرط طلب المدعى ذلك منه فان حلفه 
القاضى من تلقاء نفسه أو حلفه المدعى بدون توجیه البمين من القاضی 


2 || هذا الحدنء واس‌ ها رات . :۰ اة ۰ 5 
وآخرخ السهقی يي تاد ت۲۹ یدق فالاحکام التی تبنی على ذلك باطلة ( انظر م ۱۷:۷ من الحلقت) ٠‏ ' 


المدغية: دالیم عل من انكر ٠‏ 

ورهء, مسل واك. مذى ع وائا, فن ححر : حاء رحا, من حضر موت | قال فی تنصرة: الحكام ( ج ۱ص 0۱۸۹و فصل لالد انه 
ورحل من كندة ال الشی صلل الله علسة وستلم لقال الحضرمی" + | حضور الحلوف له او و کیله لتقافی الیسین. فان. تب وكل القاضی 
«ارسول الله ان هذا قدا غلبتی عل ارضنْ كانت لابی » قال الکندی هی | من بقتضیها اذا ثبت عیبده تغیبه ولا بحلف, القاضى الدعی عله 
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الا بسؤال خصبمه أو قرينة حال تدل على طلبه لذلك من القاضى بت 
قاله المازرى ٠‏ 

وقال فيها أيضما ( ١‏ : 

د فصل س ف سکم التکول غن الیمین - ونعتی به نكول المدعى عليه 
أو بالمدعق اذا توجهيت عليه اليمين فتدكل عتهسا : ولا یشت الخق على 
الدعی عليه بمجرد نكوله كمذهب أبى حنيقة بل لابد مع نكوله من 
يمين المدعى ویتم نكو له بقوله لا حلف وكذلك قوله آنا ناكل عناليمين 
أو نقوله للمدعى اخلف ات ء. وأما تمادیه على الامتناع من المين فان 
كان مع نطقه بمثل ,هذه الألفاظ فلا اشكال وان كان پدون هذه 
الالفاظ فهو بشبه الامتناع مر الجواب وقد تقدم حكم ذلك فى القسم 
الثالث من اقسام الحوات عن الدعوی * * 

واه حثبقة بغشر' التگول نذلا ‏ آی تركا للمنازعة ر لا آالهبة 
والتملبك ) ,وعند الصاجبين النکول اقرار أو قاثم مقام الاقرار ( أحمد 
ابراهيم » طرق القضاء » ض ۲:۰ وما بعدها ٠‏ 


ORNS 


وانظر تكملة فتح القدين ۰ ۰ : ۱۱۲ 2 ٠٠١‏ والستهورى » 
الوسيط › ج ۲ آلهامشی ٠ ) ٥۷١ص ٤‏ 
( مادة ۱۲۹ ) 
اذا كلف القاضى من توجه اليه اليمين . .فيل الدعاوى! التعلقة 
بالعساملات » باليمين ونكل عنها صراحة بقوله لا آحلف أو دلالة 
نالسکوت بلا عذر حكم القاضى بنكوله واذا أراد آن يحلف بعد الحكم 
فلا بلتفت اليه ويبقى الحكم على حاله ٠‏ 
رم ۱۷۵۱ من المجلة ) ٠‏ 


المدكرة الابضاخية : 

١‏ هل بفترض الفضاء فور النكول أى عقبه بدون تراخ ؟ فى 
السالة خلاف ۰ قال فى الدر : انه لم بر فى ذلك ترجیحا * وف تكملة 
الفتم أن فيه اختلافا ولم يذكر الترجيح آضا ٠‏ 

۲ - قضى عليه بالنكول ثم آراد آن يحلف فلا پلتفت اليه والقضاء 
على حاله لانه أبطل حقه بالنکول فلا ينقض القضاء ٠‏ والما قيدنا 
بالقضاء لانه لو تنكل ثم أراد أن بحلف بعد تكوله قبل القضاه جاز 
ذلك وقل منه لان النكول لا بصير حجة ملزمة الا اذا اتصل به القضاء 
ولو كان خلقه بهد العرضن ثلائا وهذه جهة ألخسرى لضعف النكول 
لان المدعى عليه يملك ابطاله قبل القضاء مم أنه لا یملك ايطال الاقرار 
الصادر عله ٠“‏ 

۳ اما لو قضى علبه بالنكول ثم جاه المدعى بالبينة فانه يقضى بها 
كما بقضى بها بعد الاقرار وفائدة قبولها بعد لزوم حق المدعى بالقضاء 
تغدنة الحكم ال غرع * ۳ 





وقال فى التبصرة ( ١‏ : ۱۹۱ « واذا تم نکوله بالنطق آو الامتناع 
من اليمين على ما تقدم ثم قال بعد ذلك آنا آحلف لم بقبل هنه ولم بلزم 
ذلك خصمه الاآن بشاء وهذ! مثل من قام له شاهد بحق وآبی‌آن تبحلفب 
معه ورد الیمن على الطلوب ثم بدا له وآراد أن بحلف قايس له ذلك ٠»‏ 


( سادة ١+‏ ) 
دجب عل من بوحه الى خصمه اليمين أن دبين بالدقه الوقائم التی 
يريد استجلافه علنها ويذكن صيغهة الیمین بعبارة "واضحة ۰ 
رم ۱۲۲ اثبات مضری و١۷١‏ ۱ اثبات سوداتی وم۱۹۸ من لائحه 
ترتیب المحساكم الشرعيسة وئصها :٠ء«‏ يجب على الخکمة أن تبثن فى 
محضرها الوقائع التى يستحلف الخصم عليها * وعلى من توجهت عليه 
أن؛ بحلف: كما قرارت اللحكمةا »۰ 
( مادة 1١1١‏ ) 
للنحكمة أن تعدل' ضيقة 'اليمين الثى یمرضها الخصم بحيث توجه 
بوضوح ودقه على الواقعة الطلوب الحلف عليها * 
رام ۱۲۳ اثبات مضرى ۷۷ - ۱ اثباث سودانی وم ۱۹۸ من لائحة 
ترتيب الحاکم الشرعية وتقدم نصها ) : 
( مادة ۱٤١‏ ) 
اذا لم ينازع من وجهت اليه اليمين لا فى جوازها ولا فى تعلقها 
بالدعوى وجب عليه أن كان حاضرا بنفسه أن بحلفها فورا والا اعتبر 
ناكلا ٠‏ ويجوز للمحكمة أن تعطيه میعادا للحلف اذا رأت لذلك وجهاء 
فان لم يكن حاضر! وجب تكليفه على يد محضر الحضور لحلفها بالصيغة 
التى أقرتها المحكمة وفى اليوم الذی حددته » فان حضر وامتنع دون أن 
بنازع أو تخلف بغر عذر اعتبر ناكلا كذلك ۰ 
رم ۱۲ إثبات مصری و۲۰۰ ب ۳ من لائحة تريب المحاكم الشرعية 
و بینات. سورى و۷۸ اثبات سودانی ) ٠‏ 
الد كرة الابضاحية : 
إخذ فى هذه المادة پمذهب آبی حنيفة ۰ بعدم زد الیمن الان 
ن يقول بردها أو بردها فى بعض الاحوال وعدم ردما فى البعض 
الآخر ( ابن القيم 2 الطرق الحكمية »> ص ١١١‏ وما بعدها. واحمد 
ابراهیم » طرق القضاء » صن ۲۱۲ ے ۲۱۹ ) والقانون باخذ برد الیمن 
( راجح الواد الشار البها فیما سبق ) ٠‏ 
( مادة 6۵ 
اذا نازع من وؤجهت اليه اليمين فى جوازها آو فى تعلقها بالدعرى 


4 - لو ان عو آخو دینا موجلا فاتکن لا یحلفت.عل, الدين الؤجل ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه » نينت فى منطوق حكمها 
فى اظهر القولن وعلله الحموی بائه قبل/ جلول الاجل لا توغ له صیغه الیمبن » ویعلن هذا النطوق للخصیم أن لم يكن حاضرا بنفسه 


بلطالبة به ختی بترتب على انکاره التحلیف * 
١‏ إحمد آبراهيم » طرق. القضاء › ص ۷ . ۲۸ ) 


وبتبع ما نص عليه فى المادة السبابقة ۰ 


( م ۱۲۵ اثبات هضرى و۱۲۷ نات سورى ) 





( مبادة 114 ) 
اذا كان لمن وجهت اليه اليمين عذر بمنعه من الحضور انتقلت 
المحكمة أو ندبت 'حد قضاتها لتحليفه ٠‏ 
( م ۱۲۳۱ اثبات مصرى و۲۰۰ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية 
وأضافت « بحضور الخصم الآخر » و۱۲۸ بينات سورى مع اضافة : 
« ويحرر محضىر بحلف اليمين يوقعة الحالف ورئيس المحكمة أو القاضی 
النتدب والكاتب » و۸۱ اثبات سودانی » ٠‏ 
( مادة ۱۵ ) 
بحرر محضر بحلف اليمين بوقعه الحالف ورئیس الحکمه أو القاضی 
النتدب والكاتب ٠‏ 
( م ۱۳۰ اثبات مصری وعجز ۱۲۸ بینات سورى و۱۹۹ ۲۰۸9 
من لانحة ترتیب الحاکم الشرعية ) ٠‏ 


الباب السادس 


القرائن 
تموسسدكد 
تنقسم القرائن الى قرائن شرعية وقرائن قضاثية » والأولى ما نص 
عليه الشارع أو استنبطه ائمة الشريعة باجتهادهم,والثانية مابستنبطه 
القاضی من الحادثة التی ينظرها وما یکتنفها ٠‏ 


القرينة الشرعية : 
يعرف الشرع الاسلامی ,العرائن الشرعية ( القانونية ) ومنها : 
ثبوت نسب االولد من أبيه وهو الزوج شرعا نالولد للفراش 
وقيسام الزوجية قرينة على أن الولد من الزوج ٠‏ وهذه 
القرينة تقبل اثباتِ العكس ۰ ولكن بطريق خاص وهو طريق 
اللعمان 5 
الحکم بموت الفقبیود اذا مات أقرانه واتخباذ ذلك قرینه على 
مو ته 35 
االتصزف افی مرض الوت قربنة على أن التصرف وصية ۰ 
تصبرفات الفلس الضارة بالدائنین مردودة لقیام القرینه على 
سوء قصده ٠‏ 
وجود سند الدین تحت يد السدین قرینة ظاهرة على ادفاء 
الدین * ۱ 
نظ أحمد ابراهیم » طرق القضاء » ص 2۲۷ + 2۲۰ والسنهوری 
الحكام ٤‏ ج ١‏ ص ۲۰۲ و چ ۲ ص ۱۱۱ ٠‏ وابن القيم » الطرق 
1 لحكميه »۰ ص ۳ وما بهدها و ٤٦‏ وما بعدها ) ٠‏ 


1۳ 


ب ب بو ویو بط ی 


) ۱)١ مادة‎ ( 


القرزينة الشرعية تفنی من قزرت اصلحته عن اية طريقة اخری من 
طرق الاثبات » على أنه يجوز نقض مه القرينة بالدليل العكسى ما لم 
یوجد نص یقفی بغيز ذلك ٠‏ 


( م ۶۰۶ مدنی مصری و ٩٩‏ اثبات مصری و ۰۰۲ مدنی عراقی و ۸٩‏ 
بینات سوری و 7۱۷ اثبات سودانی ) ۰ 
المذكرة الابضاحية : 

١‏ - بتناول هذا النص ححبه القراثن الشر عبة وورد شانها 
قاعدتين : الأولى تتعلق بمن تقرر القرينة مصلحته ۰ والثانية تتعلق 
بمن بحتج عليه بالقرينة ۰ 

۲ + القاعدة الازل : لا يعدو موقف.من يتمسك ابقرينة عن هجرد 
الاستناد الى واقعة شرعية بفترض القانون قيامها ویقیل بذلك من 
تحمل عبء اقامة الدلیل علیها » بيد أن هنه الاقالة لاتتناول الا تلك 
الواقعة همثلة فی القريثة الشرعية ذاتها » بنعنی,ان من واجب .من بتمسك 
بقرینه من القرائن أن يقيم الدليل على اجتماع الشروط التی يتطلبها 
القانون لقیامها ٠‏ 

؟ بس القاعدة الثانية : يفرق الفقه بالنسبة لحجية القرائن بن‌القرائن 
القاطعة أو المطلقة » وهى التي لا يجوز نقض دلالتها باثبات العکس , 
وبين القرائن البسيطة وهی الت يجوز اسبقاط دلالتها باقامة الدليل 
العکنی ۰ وبقرق الفقه كذلك بين اثبات العکس بالاقرار واليمين و دين 
انبات العکس بسائر الطرق القانونية کالکتابة والبينة والقرائن 
وغرها ۰ 


ویراعی أن هذه القاعدة الثانية تقضى وفقا لهذا النص بان الاض( 


١مادة 1٤۷‏ ) 
١‏ س الأحكام التى حازت قوة الامر القضی تكون حجة دما فصلت 
فيه من الحقوق » ولا يجوز قبول ذليل ینقض اهذه القريتة "۰ ولكن 
دون أن تتغير صفاتهم » وتتعلق بذات الحق محلا وسبیا ة 


۲ - وتقضى الحکمة بهنه الحجية من تلقاء نفسها ٠‏ 


( م 00 مدنی عصرى وم ۱ اثبات مصري و ۱۸۶۰ من المجلة ) ٠‏ 


514 
ن ج ا يي 


ال ذكرة الابضاحية : 
۱ تتصل, حخجية الشىء ء المقضى به بآثار الاحسکام ٠‏ ولم تقتصر 
هذه الادة على اقامه قرینه الحجية دون جواز قبول أى دلیل لنقضهناء 
بل تناولت آیضا موضوع هذه الحجية وشروطها. ۰ وهذا هو منحی 
بعض التقنینات الاجنبية ۰ على أن التقنين البرتغال لا يدرج حجية الشی؛ 
القضی.. ده قى غذاد القرائن بل بدخلها نی نطاق الادلة الكتابية ٠‏ 
والواقم أن حجية الشی* المقضى به تنطوی على معنى "الدلیل » وان كانت 
قاعدة هن قواعد نظام القضاء ٠‏ ولذلك رؤى ابقاء النص الخاص بها فى 
هذا الشروع بين النصوص الخاصة بالقرائن الشرعية » على غرار ما هو 
اكثر العقنینات ٠‏ ۱ 



















متبخ فی 
۲ - وقوام حجية الشىه المقضى به هو ما:يفرضه القانون من صحة 
مطلقة فى حکم القاضى فهذه الحجية تفترض تنازعا بين الصالح یستتبع 
التزافع ال التضا« ولیس شك فن أن ضحة الحکم لا تعتبر حشما تقتضیه 
طبعة الاشناء: ذلك أن القضاة تعوزهم العصمة شائهم فى هذه الناحية 
قلان لمن انه : ۰ سد أن الشرو ع.اطلق قرينة الصحة فى حکم القاضی" * 
فأساس عذه: القرينة هو النص القرر لحجية الثىء المقضئ به * 


وبرمی الشارع من وراه تقربر حجية الشىء القضی به ال كفالة 
حسن سار العدالة وضمان الاسستقرار من الناحيتين الاقتصادبة 
والاجتماعية ۰ فحكم القضآء يجب آن يضع حدا لكل نزاع ما دامت 
طرق الطعن المقررة قد استنفدت بازائها ويجب كذلك أن تكون بما 
من التعارض مع حكم لاحق - وهو آمر يصبح يسني لالم ار لبي 
غؤذ الخضنوم آنفسهم ال عنین الدعوی التی قضى فیها نهائيا ٠‏ 

۳ - ویتحصر أثر القرينة القانونية الخاصة بحجية الشىء القضی به 
فى تخویل الخصوم حق الدفع بسبق الفصل وفی تخویل الحاکم حق 
اثارته من تلقاء نفسها ‏ ویراعی ان هذا الدفع بعتبر دفعا قطعیا بعدم 
القبولٍ يبتر نب عليه « « امتناع التقاضی بالنسبة لكل طلب أو ادعاء‌جد بد 
نين الخصوم انفسهم متی اتحد مع ما سبق الفصل فيه سببا وموضوعا ۰ 
وعلى هذا النحو يمتنع على الخصبوم.الترافع الى القضاء لاعادة طرح نزاع 

ال 7ت 

۳/9 تعلق ,بالفقرة الثانية من هذه الادة فان باراد إن المحكمة 
توك ةيل الدعرى. أو : بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فَيها اذا 

كانت الدعوى قد وفعت بعد سابقة صدور حكم فى موضوعها مع وحدة 
الخصوم والسيب * ٠ ٠‏ اطي O N‏ 

ويدبنى عل ذلك آنة 9 ا للحصم أن بتتازل عن الحم الصطادر 
لاوجت الا إذل تنازل عن الق الغايت. بهذا الحكم وانتهى بهذا التدازل 
النزاع الذى تناوله الحكم ٠‏ 0 وهاي 


(ب) زهی قاصرة بمعنی 


س فالشترك رلجزهری نی, انتفا 
بالمراءة « آو "یا نتفاء و حه استرفاء ء العقوية 0 آمام الحا کم المدشة » هو 
آقتصار آلقاضی الات ۱ 





( مسادة ۲۱۲۸ ) 


لا برتبط القاضی الدنی بالخکم الجنائی الا فى الوقائع التی فصل 
فیها هذا الحکم و کان فصله فیها ضروریا 
( م 2۰7 مدنی مصری ۱۰۲ اثبات مصرى و م ۱۸۶۰ مجله ) ۰ 


االمذكرة الایضاحية : 
۱ - ان حجية الاحکام الجنائية تنطوی على معنی الاطلاق من ناحية 
ومعنی الاقتصار من ناحیه آخری ٠.‏ 
(1) فهی مطلقة بمعنی أن ما تقضی به الحاکم الجناثية یکون ملزما 


للكافة ۰ وذلك اتقاء لتعارض الاحکام ٠‏ 

ان نطاق الزامها لا يجاوز ما قضی ,به فعلا › 

ای ما فصل فيه الحکم: ۰نفی" حالة عم" الحکم. تعقو بة. يتجوز 

للقاضى الدنی أن يحكم على التهم بالتمویض » دون ينطوى 
حكمه هذا على ؛تعازضن مع الحكم الجنائى ٠‏ فالواقع أن عدم 
القضاء بالعقوبة قد برجم الى انقضاء الدعوى العمومية 
بموت التهم أو بالتقادغ أن بالعفو الشامل > وازاء ذلكلا بحکم 
القساضی بالعقوبة لتوافر هذا السبب أو ذاك » دون آن‌بفصل 
فى الواقعة التی أسست علیها الدعوی الجنائية ۰ وما دام 
القناضى الجنالی قد اقتضر عل الفضل فئ أن الواقفة 
المنسوية الى التهم يمتنع: توقيلم عقوبة بشنانها ۰ فللقاضی‌الدنی, 
والحالة هذه ؛ أن یقضی بالتعویض » دون أن بعازض: بذلك ما 
قضى به جنائا » وان يؤسس قضاءه عل الواقمة تفست ها » 

بوصفها تقصيرا مدنیا وقم من التهم ۰ ثم ان الحکم بالبر اعد 
لا ینفی قيام التقصير الدنی ایضا » اذ لیس ثمّة تلازم بسن 
المسئولية الجنائية والمسئولية الدئية ۰ فیجوز أن بقتضرنطاق 


الدعوی العمومية على فعل معين لا بستتبع متدكولية جنائية , ٠‏ 


ولکنه بستتبم مسئولية مدئية * وفی هذه الحالة تفصل 
المحكمة الجنائية فى السئولية الحنائية وحدها و تقضى دالبر 2.۱ , 
ولو أن الواققفة التى قصلت فنها او وقائع أخرى لم تتظسر 
نیها قد تكون اساسا لدعوى مدئية فيجوز مثلا أن يِبْرًا المتهم 
من جربته مخالفة قواعد المرور” مما الحكم عليه بالتعوانض عن 


تقصين مدنی لا بصندق علیه وصف الجريمة ۰ فاذا اقتصر 


القاضى الجنائى على الفصل فى أن الواقعة المنسنو بة الى التهم 


مریم جلا اغ المذلن .أن بقضی بالتعويطن تون آن 


ساقضی .ذلك ما قضئى به حثائییا ٠‏ ۳ 


سب اث 


ء حجية الاحكام الجنائية الصسادرة 


ری فى الواقمة الجنائية كون-الفصل فى 


سے 
نمدا 


4 ۵ 








ریتحقق؛ هنا: الشارطة متی قضن. الحکم بان الواقعة لم بعد.ونعه لاستيقاء ( م ۱۳۱ اثبات مصری و ۲۰۷ و ۲۰۹ من لائحه ترتیب المحاكم 
العقوبة بشانها » أو انها ليست مما بقع تحت طائلة العقاب ( البراهة )۰ | الشرعیه مع عدم ذکر البطلان و ۱۳۶ بينات سوری ونصها : 

ولکن لوفرض أن القاضی آسس البراءة على نفی نسبه الواقعة الى التهم » ۱ - يجوز للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسنها أو بناء على طلبأحد 
كان لكيه قوة الشىء القضي به يشان حده :الج اي وي رعل_القاقى | ایور اة اوم في بل لان اكات رتاو نتفای ليها از یتنا 


ژر E‏ 2 
المدنى أن يفصل طبقا لهدا القضاء f N‏ مهن أن تتتدب احد قضاتها لهذه الغابة 
” القرينة القضاثية : E‏ ويذكر فى القرار الصادر فى هذا الشأن موعد العايتة ٠‏ 
( مبادة ..):۱6٩‏ د EEN‏ أ تنل غنها فلن كلك اة التى بقع فى منطقتها 


توك لعقدین,العاضی ,استنباط کل قرينة الم یقررها القانون: + ولا | الشىء التنازع فيه ۰ وفى هذه الحاله يبلغ قرار الانانة الى رئيس هذه 
يجوز الاثبات بهذه القرائن الا فى سور التى يجين فيها القبانون | المحكمة ويتضمن جميح البيانات المتعلقة بالخصوم وموضوع المعاينة ٠‏ 
الاثبات بالشهادة ٠‏ ۳ که + © اه ای تيت ۱ 2< ۱ ۱ 

(م ۰۷ مدنی مصری د ۱۷5۰ - ۱ من الحلق) ۰ الو ° 5 3 

1 8 ا ۱ « ١‏ بحرر محر بالاعمال المتعلقة بالعاینه وبودع اضتبارة 

المذكرة الايضاحية : . أ الدعوى ٠‏ 

١‏ يقوم الاثبات: بالقرائن غير القررة فى القانون عق تفسیرالقاضی ۲ ل واذا عهد بالمعاينة ال محکمه أخرى بطريق الانابة وجب على 
لما هو معلوم من الامارات والوقائع:تفسيره عقليا لتكوين اعتقاده » من | هذه المحكمة أن توافى الخکمة التی قررت العاينة بمحضرها » ٠‏ 
طربق استخلاص الواقعة المجهولة التى يراد اقامة الدليل .عليها من 
مقومات هذا العلوم ٠‏ وم ۸5 اثبات سودانى ونصها : 

۲ شروط قبول الائبات بالفروتن : الا اوور بل طلب أحد الخصوم أن 

: ر الانتقال لعاينة الشىء التنازع فيه ٠‏ 

ويرد الاثبات بالقرائن فى المرتبة الثانية ولذلك نص على أنه «لايجوز 

الاثبات. بهذه. القرائن الا فى الاحوال التى يجين فيها القانون الاثبات 

بالشهادة » و يتفرع على ذلك أن جميع القواعد الخاضة: بقبول الاثبات 
بالشهادة تسری على القناثن دون اسعثناء ٠‏ 


۲ - تحر المحكمة محضرا تبي فيه جميع ملاحطاتها دون أن تنبت 
انطباعاتها عن العابنه أو رأيها الخاص » ) 


( مادة 1١١‏ ) 
۳ - حجية القرائن : ۲ ۱ 
للمحکمه آولن تبدیه‌من قضاتها حال الانتقال تعيين خببر للاستعانةبه 


وللقاضي کن الال فی وین موی راان بحن انا #جداع ی فى اماب د ولہا (لتقاعی فلب متام م ی ما من وه 
تابون ا وان کی لفقلا ا لعلف | إودكون دعبود مؤلاء للش یود يطل و کیو یا میا انی وی 

قردنة واحدة متى توافزت.عیل قود الاقناع ٠‏ 
-( ۲۲۴ اتات مصری و ۲۱۰ من لاثخة ترتيب المحاكم الشیرعستة 


اجون نبي E‏ . يجوز للمحكمة أو لمن تندبه من قضاتها تعيين اهل خبرة للاستعائة 
المعاينه به فى الماينة »اذم ۱۳٩‏ بینات سوری دنفنها 4 للمعکنة او الفا 

۱ الذی آنتدب للمعاينة » وللمحكمة النابة لهذه الغابة تسین خبراءيتولون 

) مادة .16 ( ۱ القيام دمهمتهم على الفور أو سماع من يكون سماعه EE iN‏ 


o, 


للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناه على طلب احد الخصوم أن تقسرر وم ۸۵ اثبات سودانی ونصها : 


الانتقال لمعاننة المتنا فبه أو آ تندن: آحد. قطنا لذلك ٠‏ : 
ل زع فيه أو أن 4 « للمحكمة تعيين خبير للاستعانة به‌فی المعاينة ولها كذلك سماع من 


و نحرز الحکمه أو القاضی محضرا تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة تری لزوما E RAI‏ 2 للحضور بالعلرريقة, 
بالمعاينة والا كان العمل باطلا ٠‏ 4 ی | 0:0 هد عار e‏ 


ا وة ( عمادة ۲۵۳۴ ) 
يجوز لمن انى “ضلاع قعالم واقعة بحتمل أن تصبع مجل نزاعآهام 
القضاء آن ,یطلب فى مواچهة نوی الشأن وبالطيق العتادة من قاضی 
الأموز ,المسيتعجلة الانتقال للمعاينة و تراعی فى .هذه الحالة الاحكام المبيئة 
فى الواد السابقة ٠‏ 
( م ۱۳۲ اثبات مصری ) ۰ 
۱ ( مادة ۱۵۲ ) 
يجوز للقاضی فى الحالة البينة فى الادة السابقة » أن يندب أحد 
الخبراء للانتقال والمعاينة وسيماع الشهود بغار يمين ۰ وعندئذ يكون 
عليه أن نع حلسة لسسماع ملاحظات الخصوم على < نقر بر الخبير 
وأعماله ٠‏ 
۽ بو تتیج القواعد :المنصيوص علبها د 
( م ۱۳۶ اثبات مصری ) ۰ 


ی الباب الخاص دالخبرة 


الباب الثامن 
الخبرة 


المذكرة الايضاحية : 
للخبرة سندها فى الفقه الاسلاه‌ی وفيما بل بعض أقوال الفقهاء 
فى أهل الخبرة وكذا فى القافة وهى تظبيق للاستعانة باهل ألخبرة ٠‏ 
قال فی تبصرة الحکام » ۲ : ۰۷۶ ۰۷۱ ۰۷۷ ۷۸ ۰ ۷۹: 
« فى القضاء ء بقول أهل المعررفة : ویجب .الوجوع الى قول أهل البصر 
ااي في معرقة عيوب ی 
تدبیه ۲ شهادة عر فاء البنیان والقسام فى عيوب الدار ٠‏ 


ومعرفة النخ 
ص ۷1 : 
سس ۷۷ : فصل نی اختلاف أعل المرفة ٠‏ 
٠‏ .أهل: للمعزدفة في عيوب الدور ,وما «فيها من 
الصدوع عرق وناثر العيوب ٠‏ فرع - ويرجع الى أهل المعزفة.من 
التیجار فى ..تقويم المتلفات وعيوب الثياب ٠فرع‏ ويرجع.الىاهل المعرفة 
والنسباء ء فى عيوب .الفرج وفى عيوب الجسد مما لإيطلع عليه الرجال* 
فرع ب .ويرجع إلى أهل المعرفة بالجوائح وما ينقص من الثمار ۰ فرع س 
وكذلك .يرجع إلى امل المعرفة بمسائل الضرر مما بحدثه الانسان عل 
جاره أو فى الطرقات وانواع ذلك » ۰ 


ت .ایهم ل 


وقال ابن القيم فى ا الطرق الحكيمة ( صن ۱۲۸ ) : « وهنها 
ما بختص بمعرفة امل الخبرة والطب كا ملوضحة وشبهها وداء الحيوان 
الذى لابعرفه الا البيطار يليل “فق ذلك شهادة طبیب واحد وبيطار 
واحد اذا لم يوجد غيره ‏ نص عليه احمد » وكذا المغنى » + 2 E‏ 





وغی ابن القيم آیضا ( حص ٠ ) ٠١‏ «.ؤمن ذلك .حكم رسول الله.صنلی 
الله عليه وسلم .وخلفاثه من بعده رضى الله عنهم پالقافه وجعلها :دلیلا 
من أدلة ثبوت التسيب ولس ههنا :الا مجرد الامارات والعلامات» ۰ 
ولاف یش ۲۹۵ د ۰۲۲۲ 


وتبصرة الحكام » ۲ : ۱۰۸ - ۱۱۱ : ه اللاب التاصم والستون : 


فى القضاء بالقافة 6 


وقد وردت الاسستعانة باهل الخبرة فى لائحة تر تیب الحاکم 
الشرعية الصادرة بالقانون نمرّة ۴١‏ لس ۱۹۱۰ فى الفصل الثاهن 
من الباب آلثالث وعنوانه «غفى أهل الخبرة » فى "الواد من ۲۱۱ ال 
١‏ ونص فى الادة ر١١١‏ أنه « ادا رأت المحكمة أن نستعئل بأهل 
الخبرة عينت واحدا أو ثلائه ممن تثق بهم » ۰ 
وفی الادة ۲4۰ أنه « لا تكون الجکمة مقيدة برأى أهبل الخبرة » 
ثم نقل ذلك ال لائحة ترتيب الحاکم الشرعية الصادرة بالمرسوم 
بقانون رقم ۷۸ لسنة ۱۹۲۱ فى الفصل الثامن من الباب "الثالث تحت 
عنوان « فى :اهل الخيرة » بفی الواد من ۲۱۸ اي ,۲۶۱ 
( مادة ۱۵ ) 
للمخکمة عند الاقتضاء أن تحکم بندب خبير واحد ”أو لائة ويجب 
أن تذکر فى منطوق حکمها : 
( أ ) سانا دقيقا لامورية الخبير والتدابير.العناجلة..التى يؤذن له فى 
اتخاذها ٠‏ 
(ب) الامانة التی يجب .ایداعها خزاثة المحكمة لحساب .مصروفات 
الخبير وأتعابه والخصم الذی يكلف #ايداع. هذه الامانه والاچل 
الذى يجب فيه الايداع.واللبلغ الذى .يجوز للخبیر .س جبه 
لمصروفاته ٠‏ 


(ج) االأجل امضروب لايداع اتقریر .الخبین ٠‏ 

رد تار. الجلسة التي تؤجل -اليهسا:القضبية للمرافعة:فى خالة 
ايداع الأمانة وحلسة آنخری اقرب هنها .لنظر. القضية .فی. جالة 
عدم اپداعها ٠‏ 

رى) وفى حالة دفع الأمانة'لا تشطب اللهوی قبل اخبار الخصوم 
بایداع الخبير تقريره طبقا للاجراءات المبينة فى المادة ۱۷۱ 

( م ۱۳۵ اثبات مصری د ۱ و :۲۱ من لائحة ترتیب المحساكم 


"| الشرعية و۱۳۸ و۱2۰ سنات سوری و ۱-۸7 و ۸۷ اثبات سودانی) ۰ 


( مادة ۱۵۵) 
انا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو ثلاثة آقرت الحکمة اتفاقهم ٠‏ 
وفیما عدا هذه الحالة تختار الحکمة الخبراء من بين المقبولين آمامها 
الا اذا قضت غبر ذلك ظروف خاصة ٠‏ وعلیها حینثذ أن تبين هذه 


الطروف فى الحكم ٠‏ 


م م و م م مي سي سي بسي 


واذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعی أن أحد الخبراء 
الموظفين: وجب. على, الجهة الادازية فوؤر اخطارها بایداع الاعانه تعیین 
شخص, الخبن الذی عهد اليه بالمأمورية وابلاغ الحکمة بهذا التعيين 


“N 


-_—- ل لسنم دب يوهج سس سي e E‏ 


ولا ضرووة لحضور الخصوم عند. آ۱۵ء النمين 
ولا لابلاغ محضر ادائها » و ۸٩‏ ثبات سودانی : «عل الختر.آن بحاف 
آمام المحكمة قبل‌مباشرة مهمته يمينا بان يؤدى عمله‌بالصدق: والامانه») 


بها بأمانة وصندق ۰ 


و ری فى حفه حكم اناد +35 
( م ۱۳۱ اثبات مصری و ۱۳۹ بینات سوری و ۱۰-۰۸7 اثبسات 
سودانی ) ۰ . 


( ممادة ٠١١‏ ) 
اذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف انداعهبا ولا هن غیره" من 
الخصبوم كان | لهختبر غير ملنم بأداء الأمور بة و تفرز الحکمة سقو ط حق 
الخصم الذى لم پم بدفع الأمانة فى التمسنك بالحکم الضادو تعس 
الخبير اذا وجدت أن الأعذار التى أبداها لذلك غير مقبولة ٠‏ 


ب(م ۷ اثبات:مصرى و م55١‏ بیثات سوری ونصها : «اذاالم يودع 
من. كلف من الخصوم البلخ: الوداحت اینذاعه ختلال: المهلتّة العینه وفقا 
لاحکام المادة. ١5٠‏ جان للخصم. الاخن ان یقوم بايداع هذا البلغ دون 
اخلال. بحقه فى الرجوع على حصممه» + وم ۵ اثبات: سودانی ونضها : 


2٩( «‏ تقدر المحكمة اتعاب الخبير ومصروفاته مراعية فى ذلك آهمية 
الدعوى والاعمال: التی قام بها والزمن الذی استغرقه: فی اداء المهمسة 
ويلزم بها الخصم الذى طلب ندب الخبير أو كان ندبه فى مصلحته 
وبعد الحكم فى الدعوى تدخل فى مصروفاتها وبازم من بقضی الحكم 
بالزامه بها ٠‏ 
+ (5) بجوز للمحکنة؛ عند. أمزها؛ باجراء الخبرة. أن , تكلف. الغضم الذى 
طلب. ندب الخبير لو الذئ کان, نديه فی, مصلحتة آن‌بودع زانة المحكمة 
مبلغا .نقدره لحساب أتعاب ومصروفات الخبي » ) ٠‏ 

۱ ( مادة ۱۵۷ ) 

فى البومین, التاليين لابداع الامانة بدعو, قلم الکتاب الخبير ‏ بکتاب 
مسجل. ‏ لیطلع, على. الاوراق الودعة ملف الدعوی, بغير أن بتسلمها ما لم 
تاذن له المحكمة أو الخصوم. فی, ذلك وتسلم اليه صورة من الحكم ٠‏ 

م ۱۳۸ اثبات مصری و 5 س١‏ و ۲ نات سسورى. وفیهسا أن 
الق یدعو هو « القاضی النشدب » ٠‏ 


( مادة ۱۵۸ ) 
إذا كان الخير غير مقبد اسمة فى الحدول وجب أن یحلف آمام 
قاضى الأمور الوقتية - وبغير ضرورة حضور الخصوم - يمينا أن يؤدى 
عمله بالصدق والامانه والا کان العمل باطلا ۰ 
م ۱۳۹ بات مضری وأم 65 ۲۰ بیتات بنوری:: « ويتعين, على 
الخبير قبل البده فى مهمته أن يؤدى أمام القاضی. المتتهب , هسیخا. بأنيقوم 


) ۱۵٩ دمادة‎ ( 


للخبير خلال خمسة الأيام الثآلئة لماش تسلمه صورة الحكم من قلم 
الکتاب أن بطلب. اعفاءه من. أداء مأمودنته. ولر ژیس. الدائرة.التئى. .عینته 
أو القاخی الذی عننهه" أن یعفته منها ذا رأى أن الاسسمات. اس e‏ 
لنك مقبوله ۰ ۱ r i‏ 

ویجوز فی, الدعاوی المستعحلة أن تقرر ا وو و نقض 

هنا العاد. ۰ 

فاذا لم لم بؤد الخبيز ماموزیته ولم یکن قسد آعفی من آدانهنا جاز 
اللمحكمة التى ندبته أن تحكم عليه بكل الصروفات التى ف سمب فئا 
انفاقها بلا فائدة وبالتعويضات ان كان لها محل وذلك تغيز اخميلال: 
بالجزاءات التأديبية ٠‏ 


(م ۰ اثبات مصری ما 


فا و ۲ ببنات سورى وتقابلان 


الفقرتين ۱ و ۲ من هذه المادة دون إلفقرة الثالثة ) ١‏ 


( ۱1۰ مادة‎ ١ 


بجوز رد الخبر : 
(15) اذا كان قر ببا أو صهرا لاد الخصوم الى الدرچة الرايعة. 


أو كان له أو لزوحته خصو مه قائمه مع أحيد الخصوم فى 
الدعوی أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من 
الخصم أو زوجته بعد تعيين الخبير بقصد رده " 


رب اذه كان وكيلا لأحد الخصوم فى آعماله الخاصة أو "7 ا 


أو قیما أو مظنو نة ورائته له بعد موته أو كان له ضلة قرابه: 
ار مصاهرة للدرچة الرابعة بوضی احد. الخصوم او بالقیم علیه 
أو باحد اعضاء مجلس ادارة الشركة الختصة أو بأحد مد بر یه 
وكان لهذا العضو أو المدير مصلعحة شخصية فى الجدعوى ٠‏ 


(ح) اذا کان له أو لزوجته أو لا حد آقار به او أصهاره على غمود 


مصلحة فى الدعوى القائمة ٠‏ 

اذا كان يعمل عند أجد الخصوم أو كان قد اعتاد مؤاكلة 

أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية » أو كان بينهما 
عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعتة أداء مأمورنته 


الشت آو ان يلون و و کیاد مل کا ا قنما قلینه 


بغر تحین ۰ 
(.م ۱:۱ اثبات مصری ومادة ۳۷ و ۲۱۸ من لائحة تن ای 
الحاکم البرعية ونص اليل (م ۲۱۷ ) : « لا بقیل من انید 


اللخصوم رد أهل؛ الخبة:المینین بانتخابهم الا اذا كان سچههی: 


4 : لل 





+ لد" خاةثا بعد“ التعيين' » :وتضل “الثانية ۰( ۲۱۸ : « يجوز 

د وى شل الخدرة: اكان مهن لا" تقل سللهادتة“شرعا“لاحذ 

* الخصتوم , و ۶3 یتات: شورق و نضها » بحوز زد الخبراء 
للاسیاب التی تنرر ود القضاة 8 


( مادة 1١١‏ ) ۱ 
.. يخصل طلب. الرد. نتكليف الخبیر الخصوم آمام المحكمة أو القاضى 


الذی عينه وذلك فى الثلاثة الأيام التالية لتاريخ الحكم. بتعيينه اذا كان | 


هذا الحكم قد صدر بحضور طالب 
لاعلان منطوق الحكم اليه .۰ 

و اکتا 988 نات مصوق. ۲۱۸۵ من فة تاملك 
الشرعية.: « يجب أن یفصل فى ارد امل الخبرة فى أول جلسبة 
الا الستب بقتضی الاخ وبذکن فی الحضن » وا م ۱8۷ - ۱ بیتات 
سنورق ) * 020 ۱ 


الرد والا ففى الثلاثة الأيام التالية 


( مادة فكع 


: ي طلب الرد ۱5۱ کانت اسبابه قد طرات بدا ذلك 
اام ال الذليل کل آله لم بعل بها لا بعد اللشالة ۰ 

(م ۱2۳ اثبات مصرى و م۲۱۷ .من لائحه تر تیب المحاكم الشرعية ): 

« لا يقبل من أحد الخصوم رد أهل الخبرة المعينين بانتخابهم الا اذا 
کان سب الرد حادئا نعد التسن وم ۱٤۷‏ د ۲و ۲ نات شوری : 
۰( لاسقظ الخق فی طلب الرد اذ! کانت آسسبابه قد جدت 
بعد المدة المذكورة أو اذا قح الخصم طالب الرد الدئیل عل آنه لم بعلم 
بتلك الأسباب الا بعد انقضائها * ل( ولا یقبّل طلب الزدافی حق من 
بغتازه الخطتوام من ا الآ اذأ كان سبب الرد قد جد بغد أن تم 
الاعتیار ۰ * ب ٠‏ 


لا قط 
المعاد أو اذا 


رمادة ١5+‏ ) 
لا يقبل. من آجد. توس وی علب دی لیم مت هی تياد 
ا کات سیب الود وک یت مد م که 
رلم ۱۵8 الببيات مضری ی ۲۱۷ لالجا ع ل الشرعية 
و ۱۶۷ - ۲ بینات سوری ¢ ۰ 


۱ (ماة ۱ 
بحکم في لب ا م السرعة و يجوز الطعن فى الحكم 
الصادر فيه بای طریق ۰ واذا رفض طلب الرد حکم على طالبه بغرامة 
لا تقل عن خمسة جنیهات ولا تزید على عشرین جنیها ٠‏ 
آ(م ۱2۵ اثبات مصرى و 5١4‏ من لائحة ترتبب المحاكم الشرعية 


2 نان ا ال ا قن ازن هة اه ای یی 
الكاخاز ويذكر ذلك فق الحضر »٠٠و‏ ۱4۸ بينات سورى 4 ۱۸" بفصل 


م سس جه لہ من امو ممم بح 





aa لاششا‎ 
a سسب‎ 


على وجه السرعة فيطلت الرد ق‌اول جلسة بعد تقدیمه ۰ ۲ - ولايجوز 
الطعن فى الحکم الصادر فى هذا الطلب بای طریق» »وم ۸٦‏ ۲ اثباث 
سودانی : « اذا اعترض آحد الخصوم عل شخص الخبار الذی عیئته 
المحكمة فصلت فى الاعتراض على" آساس ما تراه مخققا اللعدالة بحتکم 
غير قابل لای طعن >" ۰ ۱ 


( مادة ١٦٥‏ ) 
عق الحو آن. سند لنت عملة تاد مها 9 تور الخ نا 
التتالية اللتكليف الذکور فى اللنادة ۱۵۸ وعلته أن شعو 
الخصوم بکتب مسحله ترسل قبل ذلك التاریخ بسبعه آبام على الاقتل 
بخبر هم قبها بمکان آول احتماع و ومه وساعته ۰ 


وفى حالات الاستعجال : يجوز أن ينص فى الحکم على مباشرة العمل 
فى الثلائه الأيام التالية لتاريخ التكليف المذكور عل الاکثر وعند تذيدعى 
الخصوم باشارة برقية ترسل قبل الاجتماع الأول بأربع وعشرينساعة 
على الأقل - وفى حألات الاستعجال القصوی يجوز أن ننص فى الحكم 
على مباشرة الأمورية ذورا ودعوة الخصوم باشارة برقية للحضور فى 
الحال ٠‏ 


و بتر تب علي عدم دعوة الخضوم. بظلان عمل الخبير ٠‏ 


( م ۱۶ اثبات مصری و م ۲۲۱ من لائحة تر تیب الحاکم الشرعية 
ونصها يلك الا ی چ یو ی فی البوم نفسه آمام 
رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه عند غيابه لتحديد الميعاد الذى يباشر 
فيه ماتعين له ويكتب محضر! بذلك٠وعل‏ الخبیر اعلآن من لم يكن حاضرا 
من الخصوم بالميغاد: الذ کور + و م ١59‏ ينات سوری ونصنها : 


۰ اذا لم يطلب الخبين اعقاءه ولم برد وجب على القاضی النتدب "آن. 


يعن تاريخا قرسا لبدء أعمال الخبرة على أن لا بتحاوز هذا التار شخ 
الثمانية أيام التالية لانقضاء الهدة التى يجوز فيها طلب رد الخبير 
أو لصدور حكم برفض طلب الرد ۰ ۲ - ويدعو القاضى المنتدب الخبير 
والخصوم قبل الموعد المعين بأربع وعشرين ساعة على الاقل عدا مهل 
المسافة بمذكزة ترسل بواسسطة دبوآن المحكمة تتضمن سان مكان اول 
ا«نتماع واليوم والساعة اللذين سینعقد فیهما" » ویفرر اتخاذ كل اجراء 
من شأنه تيسير العمل وضبظه ٠ ٠‏ ۴ ب ويباشر الخبير عمله ولو فى 
غیبه الخصوم متی كانوا قد دعوا على الوحه الصحيح » وام ٩۰‏ اثبات 
سودانی « بباشر اج عمله ولو تغسب 1 بعد دعوتهم على 


الوجه الصحيح » 
(مادة 155 » 


يجب على الخبين أن يباشن أعماله ولو قي غيبة الخصوم متی اند 
قد لاعوا عل الو جه الصحيح ۰ 


( م ۱۶۷ اثبات مصرى وم ۲۲۱ - ۲ من لائحة ترتيب المحاكم 
الشرعية : «وعلى الخبير اعلان من لم يكن حاضرا من الخصوم بالميعاد 

به المذكور » وم ۲۲۲ : « على الخصوم أو و کلائيم أن يحضروا مع اصل 
الخبرة وقت مباشرء العمل فان لم بحضروا! أو أحدهم فلاهل الخبرة 
مباشرة العمل فى حالة الغيبة و کان عملهم حينثدذ معتبرا » وم ۱۶۹ ب 
۳ يبنات سوری :. « ویباشر الخبیر عمله ولو فى غيبة الخصوم ‏ متى 
کانو! قد دعوا على الو حه الصحيح » وام 
الخبير عمله ولو تغيب الخصوم بعد دعوتهم على آلوجه الصحیح » ) ٠‏ 


.4 اثبات سودانى : » ساشر 


( مادة ۱۱۷ ) 
بسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم ويسمع ‏ بغير يمين 9 
اقوال من بجضرونهم أو من بری هو سباع اقواله اذا كان الحکم قد 
اذن له فى ذلك * 


رم ۱۶۸ اثبات مصری و م ۲۲۲ من لائحة ترتیب الحاکم الشرعیه : 
« عل اهل الخبرة سماع اقوال الخصوم ومن رخصت له المحكمة باخد 
آقه اليم وم ۰ ا سئات سوری : « بعد الخييرا محضرا و 
بتضمن بیان حضود الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم وبيان ها قام به 
1 أعمال وأقوال الأشخاص الذين اقتضت الضرورة سماعهم. » 
9 وم 5 ۱ اثبات سودائى : « يعد الخبير محضرا بمهمته يتضمن دعوة 

الخصوم واقوال وملاحظات من حضر منهم وما قام به من أعمال وآقوال 
الأشخاص الذن اقتضى الامر سماعهم على أن يكون ذلك دون حلف 


سم 


٠ ) » یمین‎ 


( ماده ۱۱۸ ) 
يجب أن يشتمل محضر أعمال الخبير على بيان حضور الخصوم 
دا وملاحظاتهم موقعة عنهم مالم كن لديهم مانم من ذلك قيذ کر 
فى الحضی كما يجب آن يشتمل على بیان أعمال الخبير بالتفصيل 
وأقوال الاشخاص الذین سبمعهم من تلقاء نفسه او ببباء عق طلب 
الخصوم وتوقيعاتهم ۰ 

( م ۹ مات مصرى و 555 من لالحة ترتبب المحاكم الشرعية ): 
4 . عايذكن:قئ. الحضر آلشتمل على اعمال اهل الخبرة اقوال الخصوم 
من رخص له باخذ آقوالهم و بوقع عليه من الجمیع » وم ۱۵۰ بینات 
سوری : و 1١‏ بعد الخبير محضرا يتضمن بيان حضور الخصسوم 
:قوالهم وملاحظاتهم وبيان ما قام به من آعسال واقوال الاشخاص 
الذین اقتضت الضرورة سماعهم + ۲ - ويوقع الخصوم على أقوالهم 
و ملاحظاتهم ویوقع غبرهم من الاشخاص على ما یدلون به من آقوال ٠‏ 

+ اذا لم یوقعوا » یذکر السبب قى الحضر » ۰ 
و ٩۱‏ اثبات سودانی ونصها : « ١‏ بعك الشير محضرا بمهمته 
بتضمن دعوة الخصوم واقوال و ملاحظات من حضر هتنهم وما قام به من 








9۹ 





اعمال واقوال الاشلخاص الذین اقتضی الامو سماعهم على أن يكون .ذلك 
دون حلف بمیل ۰ ۲ - بوقع الخصوم على آقوالهم و ملاحظاتهم دیدن 
غبر هم من الاشخاص على ما ون به من آقوال واذا امتنع رب 


التوقیم بثبت الخبم ذلك فى محش آعماله » ٠)‏ 


) ۱۹٩ ماده‎ ( 


على الخبير' أن نقدم تقزیر! موقحا هنه بنتیجه آعماله ورایه, والاوجه: 


الثى استند الها بایجاز ودقة .۰ 


فانا كان الخبراء ثلائة فلکل منهم أن بقدم تقربر! مستقلا برژیه 


ما لم بتفقو! على أن نقدموا تقریر! واحمدا مذ کر یه رای لل هنهم 
واسبابه * ا 


لام ۱۵۰ اثبات مصرى وام ۲۲۵ من لائحة ترتیب الحاکم الشرعیه : 


« يضح اهل الخيرة تقریرا ببیان اعماله ورایه والاوجه الق انستید 
الیها » وم ۱۵۱ بینات سبوری : از 


۱۰ - يشفع الخبير محضره بتقرير يضمنه نتيجة أعماله ورایه 
٠‏ ویجب أن؛ يكون 


والاوحه الشی ستند اليها فی تبر س هذا الرأى 


التقر بو دقیقا وآن یکون موقعا عليه من الخبير ٠‏ 


٣‏ واذا تعدد الخبراء واحتلفوا فعلیهم آن بقدموا تقو برا زاججندا 
وأن یذ روا فبه رای کل منهم وأسبانه » اک م ۹۲ اثنات شنسودانی 


ونصها : 

۱۰ - بعد الخبير تقریرژٌ بنتيجة فحصه ٠‏ 

۲ - بجب أن شعمل التقسرير على کاقه الآهور الال مه 
الرأى فيها مفصلا والنتانج التى توصل اليها الخبیر والأسباب التی 
بني علیها رآیه . ٠‏ ۱ 

۳۲ - إذا تعدد الخرا« واختلفو! فى 
رای کل منهم مسببا " 

٤‏ ب بقدم آلخبار تقریره ومحضر اعماله الى نلحکمة وتعطی صورة 
دن الاق راان اني من شيعم في > 


الرای تعين أن يذكر فى التقرير 


( 1V» مادة‎ ( 


بودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب ويودع : کذلك جميع 
الأوراق التی _ سلمت اله فاذا كان هقر الحكمة المنظورة آمامها الدعوى 
بعیدا عن موطن الخبیر جاز له ايداع تقربره وملحقاته قلم کتاب آقرب 
محكمة له » وعل هذه الحکمة ارسال الأوراق المودعة الى يت 
تنظر. البعوي ٠‏ 

وعل الخبير أن نخبر الخصوم بهذا الابداع في الادیع مدب 
ساعة آلتالية تحصوله وذلك بكتاب مسجل * 1 





۲ ب تطبق الفقرة السابقه أيضا على الخبير الذى قررت المحكمة 
الاستعاضة عده بغيره عملا بالفقرة الثانية من الماذة اه ٠ ) » ١‏ 


:الإزم.١8١‏ اثبات: مصری ی م, ۲۲/۸ _من, لائجة ترنیب. المخاكم االشترعية : 
ونضها, :. «" بتجب؛عل , الخبين أل بودع,پنفسه أو بمتدوبه الخاص: فى قِلم, 
کتاب الحكنة تقو بره مرفقا بتججيع .الاوراق. التى یکون. قد استلمها من 
الخصوم » ٠‏ ۱ 

وم ۱۵۲ بينات سوری ونصها : « ١‏ على الخبير أو من ينوب 
عنه بمقتضی توکیل خاص أل یشم" رئيس الکتاب فى الحكمة تقریره 
وها یلعق. به من: محاضر الاعمال وما سلم اليه من. أؤراق ۲۰۰ + وعل 
رئيس . الکتاب أن يبلغ صورة عن التقرين. للخصوام خلال الثسلاثة: 
لا یام التالية لايداعه » وم ٩۲‏ ب 5 اثبات سودانى ونصها : « يقدم | 
الخبير تقر بره ومحضر أعماله الى المحكمة وتعطی صورة من التقریر لمن | 
لها من التصوم + . ۱ 


( مسادة ۱۷۲) 
للمحکة أن تام باستتدفاه لكر ف مسا دمه اة .ون 
تقر بره ان رات حاجه لذلك + ویبدی الخبر رأبة مویدا , باشننانه» › 
و تذحه اليه المحكمة” من تلقاء نفسها أو ی ی 
من الاسئله سر الدعوی ٠‏ 


زرم o‏ \ اثبات مصری وم ۱۵ دبنات سورى ) : 


تأمر ددعوة الخبير لحضور الحلسة اذا رأت فى تقر دره نقصا او اذا 
رات أن تستوضحه فى مسائل معينة ولازمة للفصل فى العو ٠‏ 
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( مادة ۱۷۱ ) 

اذا 8 يودع الخبير تقریره في الاجل المحدد فى الحكم الصادر 
بتعیینه وجب عليه آن بودع قلم الکتاب قبل انقضاء ذلك الاحل خذگرع 
پیش فیها ما قام به من الاعمال والاسباب التى حالت درن اتمام 
مأفورينه: ١ ٠‏ ۱ 

وافی الجلستة" المحددة: لنظز ۳ اذا وجعدت المحكمة فى هذكرة 
الخبير ما ببرر تأخيره منحته" الا لانجاز ماهوربته" وابداع تقر نرم. ٠‏ 

فان لم يكن ثمة: هنرر, لتأخره, حکمت عليه: الحکمه بغزاعه لا تزيد 
على. جسة عشر جنيها ومنحته أجلا آخر لا حاز مأمو زر يته وایداع قر بره 
أو | ستبدلت به غيره وألزمته برد ما يكون قد قبضه من الأمانة الى قلم 
الكتاب وذلك بغير أخلال بالج زاءات التأدسهة هت 9 ان كان 
لها وجه ٠‏ 

ولا نقنل الظعن فی الختکم. م بابدال- الخبين والزامه برد 
ما :قنأضه من الامانة : 51 

و الف ا 
جنيه ولا تزيد على خمسه عشر جنيها 2 ويجوز الحكم بسقوط حقه فى 
التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير ٠‏ 

رم ۱۵۲ اثبات مصری و م ۲۲۷ من لائحه ترتیپ الحاکم الشرعية : 
ونصنهاً : « اذا لم يقدم آهل الخبرة ثقریره فى الدة التی تستلزمها 
و ار ری را ی اس ناس وی 
أمام المحكمة بمبعاد ثلدثة أيام على الاقل ٠‏ 


۲ - وللمحكمة أن توجه الى الخبير من تلقاء نفسها أو بناء على طلب 
أحد الخصوم من الأسئلة ما يكون مفيدا فى ابضاح تلك السائل ٠‏ 
' +“ اس ولها اذا .رأث عدم كفاية الایضاحات أن تأمن من تلقاء نفسها 
او بجاءة علن طلب. اح الخصنوم, بالقیسام .بتحقيق 'فنى. جديد أو بعمل 
تكميق تعهد..بة الى الخبير. نفسه أو الى خبين آخر » ٠‏ 


وم ٩۳‏ اثبات كر ونصها : « للمحكمة من تلقاء لفسها او يئا 
على طلب الخصوم دغوة الخبير لمناقثاته فى ثفریره اذا رات آنه غير 
مستوف أو اذا دأت أن تستوضحه فى آمور لآزمة للفصل فى الدعوى ٠‏ 
ولها اذا رات عدم كفاية الايضاحات التى قدمها الخبير أن تکلفه ثلافی 
الخطأ أو النقص أو تعهد بالمهمة الى خبير غيوه » ) ٠‏ 





( مادة 1۷۳ ) 
للمحكمة أن تعند الآمورية ال الخنز ليتدازك: ها تبیشنه له من 
وجوه الخطا" او التق فى عمله أو بحنه وله أن تعهد بلك الى خبر 
آخر أو الى ثلائة خبراء آخرین ولهؤلاء أن بستعینوا بمعلومات الخبیز 
السایق ٠‏ ۱ 


( ۱۵6 اسات مصرق وم ۱۵6 ۲ ستسات سوری : « ولهنا 
( ای للمحكمة ) اذا رأت عدم كفاية الابضاحات أن -35 من تلق‌ساء 
آنفسها أو بناء على طلب أخد الخصوم بالقيام بتحقيق: فثى. جديد أو 
بعمل تکمیل تعهد به الى الخبير نفسه آو الى خبير آخر » وعجز م 915اثباث 
سنودانى : « ولها ( للمحکمة ) اذا رأت عدم كفاية: الانضاحات: الى 
قدمها الخبير أن تكلفه تلافی الخطأ أو النقض آو تعهد بالهجة كله ٠١‏ 


الى خبيز غيزه » ٠‏ 


وعل المحكمة ولو فى غيبته أن تضرب له ميعادا لتقديم تقسريره او 
SIE O‏ ی 

وم ا وائصها : « ۱ - اذا لم ديقم الخبيو 
تله ولم ی قد اشر من او لامعال لزع جنه سای داعارین 
کے الشكلة یه بالتففان النی رکه باه فاندو ویزد مه يكون ود 
قبضه من السلفة » وبالتعویضات ان كان لها محل ۰ ویجوز للمعکنة 


وك امو ا GK‏ نقدبه من Eh‏ زد 
سوردة '* 0 : دی ۱ Aa‏ 


وم ۲۶۱ من لائحة ترتيب المخاكم الشرعية : « يجوز عند الاقتضاه 


تكرار تعبين أهل الخبرة السابقين آو غيرهم » * 
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٤ 


۱ 
ظ 


١ 


VE aD 4 ۱۸ A ۷ 


سس تسه سس 


للمحكمة أن تعين خبيرا لابداء رأيه مشافهة بالجلسة بدون تقدیم 


نقرائر و ثبت رآیه فى الحضر ٠‏ 


رم ۱۵۵ اثبات مصری وم ۲۱۳ من لائحة ترئیب الحاکم الشرعية : 


اه يجوز للمحكمة أن تعين أل خبرة لیعطوا رآیهم امام الجلسة شفهیا 
بدون احتیاج لتقدیم تقرير وفی هذه الحالة .یکتب رأیهم بمخضر 
الجلسة » ٠‏ 

۱ وم ۱۶۲ نات سورى : « للمحكمة أن تعين خبراء ليدلوا برآیهم 
شفويا فى الحلسة دون حاجة الى تقديم تنریر وفی هذه الحاله پثیت 
رايهم فى محضر الجلسة وم ۸۸ اليك اوور" و تما انض 


خبير أو أكثر لا بداء الرأى أمامها بالجلسة دون حاجة الى تقديم 
تقرير مكتوب » وفى نلك الحالة يدون رأى الخبير فى محضر الجلسة » ) ٠‏ 


( مادة ۱۷۵ ) 
رأى الخبير لا يقيد المحكمة ٠‏ 


بر م ۱۵ اثبات مصری وم ۰ من لانحه ترتيب الحا کم الشرعية : 


| ر« لا تکون الحکمه مقيدة برای أهل الخبرة » وم ۱۵۵ پینات سوری 


ونصها : « رأى الخبير لا بقید المحكمة » واذا حکمت الحکمة خلافا 
لرأى الخبیر وجب علیها بیان الاسباب التی آوجبت اهمال هذا الرأى 
كله أو بعضه ٠‏ » وم 95 اثبات سودانى : « رأى الخبير لا يقيد المحكمة 
وعليها اذا قضت بخلاف رأيه أن تضمن حكمها الاسباب التى أوجبت 
| عدم الاخذ برأق الخبير كله أو بعضه » ) ٠‏ 
۱ 
ظ ( مادة 1/5 ) 
تقدر اتعاب الخبير ومصروفاته بأمر یصدر على عريضة من رئيس 
الدائرة التى عينته أو قاضى محكمة المواد الجزئية الذى عينه بمجرد 
صدور الحكم فى موضوع الدعوى * 
۱ فاذا لم يصدر هذا الحكم فى الثلاثة الأشهن التالية لايداع التقسر بر 
ا ات لا دخل للخبين فیها قدرت آتصابه ومصروفاته بغیر انتظار 
۱ الحكم فى موضوع الدعوى ٠‏ 


رم ۱۵۷ اثبات مصری وم ۲۳۲۱ من لائحه تر تیب الحاکم الشرعیه : 
» أحور الخضراء ومصارنفهم تقدرها المحكمة التی تنظر الدعوى بأمر 
٠‏ واذا مضى أربعة أشهر من تقديم التقرير 


يحرر فى آخر التقرير 
ولم تور اك فى المعوى جاز للخبي أن .يقدم طلبا بتقديز اجن 


للر ئيس أو للقاضى 
على ذلك من الرئيس والكاتب » 


٠‏ وتذکر القيمة القدرة بالعبارة والأرقام ويوقع 
٠‏ وم 57 بينات سورى ونصها : 





« تقدر اتعاب | لخبار ونفقانه وفقا للقواا نين النافية »' ۰ وم 9 (ثبات 
'مستودانى, وانضها :ا نقدرا المحكلة اتاب التخير:ومصووفاته مر اعية 
7 ذلك آجمية. الدعوی والاعمال. التی ,قام بها.-والزمن ..الذى ابيبتغرقه 
فى أداء المهمة » وبلزم بها الخصم الذى طلب ندب الخبير أو کان ندنه 
فى مصلحته و دعد الحكم فى الدعوی تدخل فى مصروفاتها ويلزم من 
یقضی الحكم بالزامه بها ۱۸ ۳۵ ١‏ 
«ماوة 0۱۷۷ 
ستو فى الخبار ما قدر له من الما نه و یکون آمر التقد بر فیما زاد 
عليها واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من الخصوم , وكذلك على 
الخصصم النبى قضى بالز امه بالصروفات ٠‏ 
( م ۱۵۸ اثبات مصری و۲۳4 من لاثحة المحاكم الشرعية : « تقدير 
الاجرة يكون نافذا على الخصم الذی طلب تعيين آهل الخبرة أو كان 
تعيين الخبير فى مصلحته ومن بعد صدور الحكم فى الدعوى يكون 


نافذا أيضا على المحكوم عليه » ) ٠‏ 
( مادة ۱۷۸ ) 


للخبير ولكل خصم فى الدعوى أن بتظلم من أمر التقسدير وذلك 
خلال الثمانية الابام التالية لاعلانه ٠‏ 

م 4ه ١‏ اثبات مصرى وم ۲۳۱ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية : 
« تقبل المعارضة فى تقدیر الأجرة من الخصوم وأهل الخبرة فى الایام 
الثلائة التالية ليوم اعلان الأمر بتقدیرها وتکون بعريضة تقدم لرئیس 
الحكمة أو للقاضی الجزئی ویترتب علیها ایقاف‌تنفیذ الأمر المذكور » ) * 


) ۱۷۹٩ مادة‎ ( 


لا بقبل التظلم من الخصم الذی يجوز تنفیذ آمر التقدين عليه الا 
اذا سبقه ايداع الباقى من المبلغ القدر خزانة المحكمة مع تخصيصه 


لاداء ما ستحقه الخبیر ٠‏ 
رم ۱۱۰ اثبات مصری ‏ * 

( مادة +1۸ ( 
بحصل التظلم بتقرير فى قلم الكتاب ويترتب على دفعه وقف تدفيذ 
الأمر و ننظر فى غرفة الشورة بعد تكليف الخبار والخصوم الحضور 
بناء عل طلب قلم الكعاب بمیعاد ثلائة ایام + غل اله اذا کان قد سم 
نهائیا فى شأن الالزام بمصروفات الدعوی فلا بختصم فى التظلم من لم 

يطلب تعیین الخبير ولخ یحکم عليه بالصروفات ٠‏ 


